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>2 المقدمة هد 


الحمد للّه رب العالمين» والصلاة والسلام علئن المبعوث رحمفة 
للعالمين محمد بن عبداللّه وعلئ آله وصحبه أجمعين ومن تبعه واقتفئ 
سنته واهتدئ بهديه إلئ يوم الدين. 

فإن اللَّه بحكمته البالغة بعث عبده ونبيه محمد بن عبداللّه بالشريعة 
الكاملة الشافية الفاذة”'' الوافية» التي قامت علئ أسس وقواعد وأصول 
كانت من أسباب حفظ اللَّهِ لها «« إِنّا كَحْنٌ تَرلنَا ألذَكْرَ وَإَِا ل تفظوت 74" . 

ومن أسباب هيمنتها علئ جميع الشرائع السماوية السابقة لها والوضعية 
اللاحقة بعدهاء ف وَأَرَنا إِليْكَ الكتبٌ يِألْحَقَ مُصَدْكًا لَمَا بيت يَدَيْهِ من 
ألححتب وَمُهَيًِْا عله 14". 

وإذا كانت أمم الغرب ومن أعجب بها يفاخرون بما توصلت إليه 
عقولهم وخبراتهم من نظم وقوانين تؤطر حياتهم فإن أهل الاسلام هم 
الأحق والأهل لهذا الفخر. فيكفي أن قواعد دينهم ‏ ومن أجلها القواعد 
الأصولية والفقهية ‏ جمعت من المزايا ما لا يمكن أن يتحقق لأي فكر 
متاق أو لاحقء 
)١(‏ الفاذة أي المنفردة المتميزة. وتطلق علئ العلية المثل في بابها. وعلئ العامة لجميع 

أفعال الخيرء وكل هذه المعاني من سمات هذه الشريعة المطهرة. 

ينظر/ تهذيب اللغة 2.5957/1١5‏ مشارق الأنوار ؟/ .١6٠‏ 


هم آية 4 من سورة الحجر. 


إعمال الكلام أولى من إهماله. . تاصيلاً وتقعيدا 


)0- 


فقد جمعت قواعد الشريعة بين الدين والدنيا ومصالح العباد في الحال 
والمآل كما ضمنت الشمول والبقاء واليسر والرحمة والعدل والأخلاق 
وقبل ذلك وبعده وفوقه أنها شريعة ربانية من لدن حكيم حميد فهو الذي 
خلق الخلق وهو أعلم بما يصلحهم ويوافق فطرهم وعقولهم # ألا يَعلَمُ مَنْ 
علق عد ليث التي !"". 

والقواعد الفقهية من أجل علوم تأصيل الشريعة قدرًا وأعظمها أثرّا فمن 
سبر أغوارها وتمكن من فهمها يدرك أنها ليست مجرد جامعة لفروع الفقه 
وفق تقعيد حاكم علئ هذه الفروع ‏ وإن كان هذا من أجل فوائدها 
وغاياتها ‏ . ولكنها أيضًا تهدي لروح الشريعة الشمولي بمضمونات هذه 
القواعد. وتكشف كثيرًا مما ينبني عليه أحكام الشريعة من الغايات 
والمقاصد. 

ومن تأمل وتمعن القواعد الفقهية بصياغاتها ومعانيها وأدلتها وتطبيقاتها 
أدرك أن هذه القواعد هي عصارة أفكار العلماء الأعلام وأنها صورة ناصعة 
من صور إبداع أهل الاسلام في فهمهم لنصوص الشريعة المطهرة» وتوظيف 
نصوصها وأحكامها بقواعد منظمة للأحكام فهي ‏ كما يقول السبكي - 
يحتاج لها الفقيه الحاذق وبهذه القواعد تتفاوت رتب الفقهاء”" . 

وإن مما يقرره القرافي أن «من ضبط الفقه بقواعده استغنم عن حفظ 
أكثر الجزئيات لاندراجها في الكليات»”" . 

ويلخص ابن رجب ثمرات القواعد الفقهية بانها جامعة للدلائل حاوية 
للمسائل معللة للمذاهب وذلك بقوله: «فهذه قواعد مهمة وفوائد جمة. 
)١(‏ أآية ١4‏ من سورة الملك. 
(؟) الأشباه والنظائر ؟/ .7١7‏ 
(*) الفروق ”/١‏ ضمن كلام له جميل في بيان ثمرات وغايات تعلم القواعد الفقهية. 


المقدمةهة 

سبلبإ-ا-ها---0-ا ب ا ماح | ” أ 
تضبط للفقيه أصول المذهب. وتطلعه من مآخذ الفقه عل ما كان عنه قد 
تغيب» وتنظم له منثور المسائل في سلك واحدء وتقيد له الشوارد وتقرب 
عليه كز طن 


لعلم القواعد الفقهية أثر عظيم في بناء العالم الفقيه المجتهدء كما أن 
لها دور في استعذاب الشريعة الإسلامية وبيان جمالهاء بمعرفة شيء من 
مقاصدها العظيمة وحِكوِها الجليلة وأسرارها البديعة بما يزيد في إيمان 
المؤمن ويظهر له عظمة دينه ويقوي به علاقته بربه وعزته بإسلامه”" . 


دق هذا البسللق ومع عنايه الدارسيق والاتحقن بالفواقة الققيية 
وتقريبها لطالب العلم. والتأليف فيها وبأنماط وأستاليت متعددة تفى 
بالجاجة العلمية. 


ومما لحظته أن قاعدة «إعمال الكلام أولئ من إهماله» ‏ علئ علو 


.7" قواعد ابن رجب ص‎ )١( 

(؟) في مقدمة كتاب شرح منظومة القواعد الفقهية للسعدي ,بين شيء من بيان أهمية 
ومنزلة القواعد الفقهية ص 7١‏ وما بعدها. 

(*) تعددت طرائق المؤلفين في القواعد الفقهية وتنوعت خصوصًا في الدراسات البحثية 
المعاصرة ومن أبرز هذه الطرائق: 
١‏ التأليف بجمع القواعد علئ مذهب واحدء وهي جادة المتقدمين من المؤلفين. 
 *‏ التأليف بدراسة قاعدة واحدة بإسهاب مع تطبيقاتها. 
" - التأليف في جميع القواعد الفقهية المتعلقة بموضوع معين بجمعها ودراستها 
وتطبيقاتها علئ موضوع الدراسة. 
4 - التأليف بجمع القواعد الفقهية عند علم من الأعلام العلماء وجمع ترجيحاته في 
القواعد وتطبيقاته علئ القواعد. 
© - التأليف بجمع القواعد الفقهية من كتاب من مدونات العلم الشرعي وتطبيقاته 
علئ القاعدة. 
5 التأليف الموسوعي لجمع القواعد وترتيبها علئ حروف الهجاء وتوثيقها والتمثيل 
لها. 


إعمال الكلام أولى من إهماله. . تأصيلاً وتقعيدا 
5 00 ككككتختتت تان حساساتا تت ساس سسحتت 
كعبها وعظم أثرها ‏ لم تحظ بالعناية والتدريس والتأليف والتقريب”". 
ولعل من أسباب ذلك انها غير موجودة في بعض المتون والمنظومات 
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التى أضحت مدار دراسة القواعد الفقهية عند المعاصرين فرأيت ‏ مستعيئًا 
الله قال أذ افرده] بكو طرفي جتيقتها راذلتها رمجالات 
إعمالها وتطبيقاتها والقواعد المتفرعة عنها والمخصصة لها. 

ولن أستبق في بيان أهمية القاعدة ومنزلتها بين القواعد وعظيم أثرها 
في الأحكام وغيرها فلعل هذا مما ستكشف عنه ورقات الكتاب. 

لقد عمدت إلئ الحديث عن القاعدة بشكل مختصر ومحددا المكتوب 
فيما يتناولها دون غيره لئلا يطول الكلام ويكثر ويخرج عن الهدف 
والمبتغمئع. وعنيت بالقواعد المتفرعة والمخصعصة ببيان وجه علاقتها 
بالقاعدة الأم محل الدراسة الأصلية. 

فكان الكتاب بعد المقدمة في ثلاثة مباحث 

** الميحث الأول: حقيقة القاعدة وأحكامها. 

وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ القاعدة. 

المطلب الثاني : ألفاظ القاعدة. 

المطلب الثالث: المعنئ الإجمالي للقاعدة. 

المطلب الرابع: منزلة القاعدة. 

المطلب الخامس: أدلة اعتبار القاعدة. 
)١(‏ لايغيب عن البال أطروحة الماجستير للشيخ الكريم محمود مصطفئ عبود عرموش 

من قسم أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


وبإشراف الأستاذ الدكتور محمد صدقى البورنوء وهى مطبوعة فى دار المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع. بيروت 5٠15ه.‏ 
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المطلب السادس: مجالات إعمال القاعدة. 

المطلب السابع: البعد العلمي لمفهوم إعمال الكلام في القاعدة 

المطلب الثامن: شروط إعمال كلام الناس. 

المطلب التاسع : من تطبيقات القاعدة. 

المطلب العاشر : من مستثنيات القاعدة . 

* المبحث الثاني: القواعد المتفرعة عن القاعدة. 

وفيه أحد عشر مطلبًا: 

المطلب الأول: قاعدة: الأصل عدم النسخ . 

المطلب الثاني: قاعدة: الجمع بين الدليلين أولئ من الترجيح. 

المطلب الثالث: قاعدة: اختلاف التنوع يحمل علئ القول بجميع 
الأقوال الواردة فيه. 

المطلب الرابع: قاعدة: إذا تعددت القراءات» واختلف المعنئ. وأمكن 
إعمالها جميعًا تعين. 

المطلب الخامس: قاعدة: المشترك إذا أمكن حمله علئ جميع معانيه 

المطلب السادس: قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة. 

المطلب السابع : قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلئ المجاز. 

المطلب الثامن: قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. 

المطلب التاسع: قاعدة: التأسيس أولئ من التأكيد. 

المطلب العاشر: قاعدة: السؤال معاد في الجواب. 

المطلب الحادي عشر: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
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#* المبحث الثالث: القواعد المخصصة لعموم القاعدة. 

وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قاعدة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر. 

المطلب الثاني : قاعدة: من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا 
يتعلق به الحكم فالعبرة بما يتعلق به الحكم دون الآخر. 

المطلب الثالث: قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل . 

وسلكت في هذا الكتاب المنهج العلمي المتبع في كتابة مثل هذه 
البحوث والدراسات من تتبع المعلومة في مظانهاء والنقل عن أهل العلم 
مايقرر القضية العلمية وما يسندها مع التقسيم العلمي الموضوعي وفوق 
ذلك وأهم منه الحرص أن يكون المصدر الأول كتاب اللّه تعالئ وسنة نبيه 
يلد استدلالا وتطبيقًا . 

وعزوت الآيات وخرجت الأحاديث والآثار ووثقت النقول بالإشارة 
لحرفية النقل بموضعه بين معكوفتين وإحالته لمصدره. وبالإشارة لما كان 
بالمعنئ والمراد بسبق مصدره في الحاشية بينظر. 

واعتنيت بالاستدلال للقاعدة والقواعد التابعة والمتفرعة من الكتاب 
والسنة مع بيان وجه الدلالة» والنقل عن الأئمة الأعلام ما يعزز هذا 
الاستدلال. ومثله في التمثيل والتطبيق. 

كما اعتنيت بربط القاعدة بأصول التشريع عمومًا وربط القواعد 
المتفرعة من القاعدة بها من حيث وجه العلاقة بين القاعدتين» وكذلك 
بوجه استثناء القواعد المخرجة من عموم القاعدة. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يجعله جهدًا مباركًا نافعًا يقدم لطلاب العلم 
عَمومَا وللمتتصسين خخصوضًا ميا ينغازك في إثراء الجانب العلمى لهنله 


1-2 

القاعدة ويقدم لي ما أرجوه من رحمة ربي ومغفرته يوم ألقاه؛ وادعوه سبحانه 

وأتضرع بين يديه أن يغفر لي ولوالدي وذريتي ومن قرأه وجميع المسلمين. 
والخمن للهزت الغالميك: 


65 وكتبه 
أ. د. عبد العزيزبن محمد بن إبراهيم العويد 
القصيم ‏ بريدة 
ص. ب 740١‏ 
71 0# 
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المبحث الآول: 
حقيقة القاعدة وأحكامها 


** وفيه عشرة مطالب: 

المطلب الأول: صيغ القاعدة. 

المطلب الثاني: ألفاظ القاعدة. 

المطلب الثالث: المعنئ الإجمالي للقاعدة. 
المطلب الرابع: منزلة القاعدة. 

المطلب الخامس: أدلة اعتبار القاعدة. 
المطلب السادس: محالات إعمال القاعدة. 
المطلب السابع: البعد العلمي لمفهوم إعمال الكلام 
في القاعدة. 

المطلب الثامن: شروط إعمال كلام الناس . 
المطلب التاسع: من تطبيقات القاعدة. 
المطلب العاشر: من مستثنيات القاعدة. 


المطلب الأول: صيغ القاعدهة 
صططلخطتتتختتتت7ت7ت00055 7 “76ٍالاه#اللةلةلةلةللل س2 2 2222225 051 اللتتتتسش |[ 00 117 | لت 


تجرويكت 5 اسوك 
2 المطبالاول ‏ 20) تل 
8 3 5 
صيغ الفاعدة 


الصيغة المشهورة للقاعدة هي «إعمال الكلام أوليا مي مالي" 


«ذكرها الإسنوي في التمهيد بصيغة «إذا أمكن إعمال اللفظ فهو أولى 
إلعاكة . 


اتفال 


أما ابن نجيم فقد توسع في صيغة القاعدة ليدخل في مدلولها قيدًا جعله 
العلماء قاعدة مستثناة من القاعدة فقال «إعمال الكلام أولئ من إهماله مت 


أمكن» فإن لم يمكن أهمل»””''. 
2 © 


)١(‏ ينظر/ الإبهاج في شرح المنهاج 2179/7 الأشباه والنظائر للسبكي »17١/١‏ المنثور 
في القواعد .187/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص ,.١178‏ مجلة الأحكام العدلية 
ص 77. شرح القواعد الفقهية للزرقا ص .7١0‏ الوجيز للبورنو ص .7١5‏ القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /50 

(؟) التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصول ص ١5١‏ . 

(؟) ينظر/ دراسات أصولية في القرآن الكريم ص 5757. أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
فى اختلاف الفقهاء ص 77 . 

00 الأشباه والنظائر ص 1١4‏ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


يعصويت 8 ا 
28 0 المطلب الثاني و 0 
5ن > 3 و وه 
الفاظالفماعدة 


الإعمال: من عمل عملته أعمله عملا: صنعته. وعملت علئ الصدقة: 
سعيت في جمعهاء وعملت الأمر أي قمت به ونفذته» وأعمل النْصّ: 
عمل بمنطوقه ولم يهمله'"'. 

الكلام: الكلام في المعنئ اللغوي: الصوت بحروف هجاء'" . 

نقل الأزهري عن بعضهم «الكلمة تقع علئ الحرف الواحد من حروف 
الهجاء. وتقع علئ لفظة واحدة مؤلفة من جماعة حروف لها معنئ. وتقع 
علئ قصيدة بكمالها وخطبة بأسرها. 

يقال: قال الشاعر في كلمته أي في قصيدته»” "". 

وفي اصطلاح أهل اللغة هو: «الجمل المستقلة بأنفسهاء الغانية عن 
06 

وهو هنا في مقابل القول الذي لا يفيد معنئ. 

وعند النحاة الكلام «هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وأقسامه 
ثلاثة: اسم. وفعل. وحرف جاء لمعنئ»”” . 


. ١08 5 /” ينظر/ المصباح المنير ”/ 57» معجم اللغة العربية المعاصرة‎ )١( 
.084١ /46 (؟") شمس العلوم‎ 

(*) تهذيب اللغة .١547/١١‏ 

.٠١/١ الخصائص‎ ):( 

(6) الأجرومية ص 90. 


المطلب الثانى: ألفاظ القاعدة 


قال ابن عقيل: «الكلام المصطلح عليه عند النحاة: عبارة عن اللفظ 
المفيد فائذة يحسن السكوت عليهاة' , 

ولا يبعد المعنئ المراد في القاعدة عن هذا المعنئ. 

غير أن القاعدة تطلق الكلام لمعنئ أخص من مجرد أن يفيد معنئ إلى 
ماهو أدق من هذا لكونه يفيد ويثمر حكمًا. 

وإعمال الكلام: أي إعطاؤه حكمًا مفيدًا حسب مقتضاه اللغوي”"" . 

أولئْ: من ولي وهي في اللغة بمعنئ الأولوية والاستحقاقء ومنه قوله 
تعالئ: #3 البَّنٌ أَوَلَ بالمُؤمي من أَنْفْسيمٌ ”". أي الأحق والأجدر 
والأحرئ والأخلق”*'. 

والإهمال: من همل وأهمل الشيء خلاه وضيعه وتركه؛ والهمل: 
السدئ. وأمر مهمل أي و 


ومنه قوله تعالل: 4# 25270 *# 
والمهمل من الكلام عرفه أبو إسحاق الشيرازي: «هو ما لا يفيد معن 
أصاك0 , 


والإهمال في اصطلاح القاعدة: عدم ترتب ثمرة عملية علئ الكلام 


.١4 /١ شرح ابن عقيل للألفية‎ )1١( 
444/1 ديرا شر الأشسمرني للائقية 260 اندر لواف‎ 

(؟) ينظر/ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو ,5١9/7‏ الوجيز ص ,"١0‏ القواعد الكلية 
والضوابط الفقهية ص 77١‏ . 

إفرف من آية ‏ من سورة الأحزاب. 

(1) بصائر ذوي التمييز ١78/57‏ و787/5. 

(6) ينظر/ العين 257/5 تهذيب اللغة »١159/57‏ الصحاح 5/ 1866. 

(0) التبصرة ص .7١١‏ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلا وتقعيدا 


2 
0١. 4‏ 
وإهمال الكلام معناه: عدم اعتباره بل يكون مهملا وباللزوم عدم 
اعتبار الآثار المترتبة علئ هذا الكلام. 


2 هه 


."١6 الوجيز ص‎ ,1١9 /1 موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 


المطلب الثالث: المعنى الا جمالى للقاعدة 0 
22222222222 جل821لشةلةة ‏ “تتش 55 ا8#ة 91]8‏ 1ن 01 - 


معدرويس 070 يعرو وس 
8 زه سسباشث__ ©) 38 
المعنى الإجمالي للقاعدة 


أن كل كلام صادر من الشارع مما جاء به الكتاب أو السنة فالأصل 
وجوب إعماله فإنه ما جاء إلا ليعمل به وما صدر إلا لمعنئ مقصود 
للمكلفين لتطبيقه وامتثاله» فيجب حمله علئ ما أمكن علئ أقرب المعاني 
وأظهرها وما يحتمله اللفظ من الوجوه. فإن لم يتمكن من ذلك حمله على 
ما دونه من المعاني حتئ يستقر على معنئ مرادء ولا يهمل بترك حمله 
علئ معنئ يفيد حكمًا. 

ومن ذلك أيضًا أنه إذا تعددت المعاني في اللفظ الشرعي فإن من 
إعماله حمله عليها كلها ما أمكن ذلك. فإن لم يمكن الجمع بينها فإنه 
يحمل علئ أوسعها معنئ. 

ومن ذلك حمل كلام الشارع علئ الكلام المفيد لمعنئ جديد دون ما 
يكون من باب التأكيد لأن التأكيد لا يفيد معنئ جديدًا فكمال الإعمال 
التأسيس لمغترة جلايد. 

ومن ذلك كلام المكلفين فإنه يعمل ولا يهمل» بل يحمل علئ المعاني 
المباشرة الظاهرة ولا تسمع دعوئ كونه لغوا خصوصا كما في الإقرارات 
والهبات والبيوع وسائر العقود والمعاوضات والتبرعات”"'. 


»71١ ينظر في بيان معنئ القاعدة الإجمالي/ القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص‎ )١( 
.570 /١ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة‎ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
سسحت وونع للصتتتاتطصتتتساتساتس ستطتتتطاتسستطتت 


* وهنا في معنئ القاعدة العام الإجمالي من المهم فيه التنبه لأمرين: 

الأول: أن لفظ «أولئ» في القاعدة ليس علئ ظاهره في إرادة الأولوية 
والخيرية وإن صح الوجهان: الإعمال والإهمال. فليس معناه: يجوز كلا 
الأمرين غير أن الإعمال أولئ أو خيرء هذا معنئ في القاعدة غير مرادء بل 
مقتضئ عموم القاعدة عدم جواز إهمال الكلام وحمله علئ معنئ» وعدم 
إهمال المعنئ الدال عليه بحيث لا يثمر حكمّاء بل يجب حمله على معن 
وإعماله فيه. فهو علئ صيغة الإيجاب لا التخيير مع الأولوية. 

الثاني: أن لفظ القاعدة وإن توجه لنفي إهمال اللفظ. غير أن شروح 
العلماء وتطبيقاتهم وتقعيدهم تفريعًا علئ القاعدة يذهب بمعناها لما هو 
أبعد من مجرد نفيها لإهمال الكلام» إلئ وجوب السعة في إعماله في كل 
مايمكن إعماله فيه» والسعة في الأعمال بكل ما يحتمله من معاني» فإذا 
احتمل الكلام معنئ ضيقًا ومعنئ واسعًا كان من السعة في إعماله حمله 
علئ المعنئ الواسع» وإذا دل علئ معنئ متقدم ومعنئ جديد كان الأولى 
حمله علئ الجديد للسعة في مدلوله. 

فعبر بالأولئ من الإهمال لأنه هو الغالب في مقابل الإعمالء وإلا 
فوضع القاعدة بمعناها العلمي عند العلماء هو أعم من هذاء إذ هو ملتفت 
إلئ إعمال الكلام وبأوسع ما يحتمله في مقابل الأضيق من الإعمال وما 
أسوا منه وهو الإهمال. 

ومن تحقق فى تعريف العلماء للقاعدة وتطبيقاتها والقواعد المتفرعة 
نه ارك ا لمك 


2 4ه 


المطلب الرابع: منزّلة القاعدة 
تت تت م الببالتاللمسلللللللشةل١ا1:1براا01‏ 1 0 00 كك 


سويت 0 
كد المظلت اترائع 0 5 
منزلة القاعدة 


لهذه القاعدة منزلة عظيمة في التشريع والأحكام لا تخفئ على من فهم 
القاعدة بشمولها وتطبيقاتها. 

ويمكن إبراز أهم معالم أهمية القاعدة بالنقاط الآتية: 

الأولى: أن هذه القاعدة هي محل اتفاق العلماء لم يصدر عن أحد منهم 
مخالفتها إنكارًا بالقول ولا ردًا للإعمال. 

يظهر هذا الاتفاق عمليًا من خلال تعليلهم بهاء وتفريعهم عليهاء فالكل 
اعتبرها ولم يرد عن أحد مخالفتها في أصلهاء وإن وقع الخلاف في بعض 
جزثياتها''". 

الثانية: سعة مجالات إعمال القاعدة, إذ أن هذه القاعدة معملة في 
نصوص الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة» وفي كلام 
العلماء في تقرير أقوالهم ومذاهبهم وترجيحاتهم. وفي كلام عامة 
المسلمين في عقودهم ومعاوضاتهم وإقراراتهم كما سيأتي بيانه. 

الثالثة: أن هذه القاعدة ليس ارتباطها بالقواعد الفقهية فقط.بل 
ارتباطها بالدلالات اللفظية عمومّاء فهي ذات علاقة وصلة بالقواعد 
الأصولية وبالقواعد الفقهية وبالقواعد اللغوية خصوصًا علم البلاغة وعلم 
الدلالة وعلم البيان. 


.71١9/؟ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو‎ )١( 


-) إعمال الكلام اولى من إهماله. . تأصيلا وتمعيدا 
الرابعة: أن العلماء الذين ذكروا هذه القاعدة باعتبارها من القواعد 
الفقهية جعلوها من القواعد الكبرئ» بل هي أولها ومقدمهاء وما ذلك إلا 
لكون تطبيقاتها شاملة لجميع أبواب الفقه. حتئ عدها بعض المتأخرين 
سادس القواعد الكلية الكبرئ”''. 
الخامسة: من خلال ما تقدم يظهر أن من آثار سعة هذه القاعدة 


وشمولها كثرة ما بني عليها وتفرع من قواعد فقهية وقواعد أصولية. 


© 2 


)١(‏ وممن يرئ ذلك الدكتور محمد صدقي البورنو كما في الوجيز في إيضاح القواعد 
الكلية ص ”١5‏ وقد علل رأيه بقوله «هذه القاعدة ذات مكانة عظيمة وفوائد عميمة 
ذكرها كل من كتب في القواعد أو صنف فيهاء ولكن العلماء الذين دونوا القواعد لم 
يعتبروها من القواعد الكبرئ ولم يتوسعوا في الحديث عنها ولم يذكروا في فروعها 
إلا القليل» ولكني بعد دراستي لهذه القاعدة دراسة واعية متأنية وإدراكي العميق لما 
الفقه من جانب وأصوله من جانب آخرء وبخاصة بعد ما كتب فيها تلميذنا النجيب 
محمود مصطفئ عبود رسالته لنيل درجة الماجستير تأكد لدي أن هذه القاعدة من 
حقها أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرئ». 


0 [ 4 2 المطلبالخامس | (2) الخا 0 
ا مس [2 المطلبالخامس << ()] فلو 
0 4 55 0 وو 
أدلة اعتبارالقاعدة 


النظر إلئ اعتبار كلام الشارع وإعماله وصيانته من الإهمال من أعظم 
مقاصد الشريعة المطهرة. 

ولعناية علماء الأمة بتحقيق هذا المقصد والاستفادة من النصوص 
الشرعية فقد وضعوا القواعد المنظمة لإعمال هذه الأدلة وفق القواعد 
المرعية في الشريعة ووفق قواعد اللغة العربية التي نزلت بها هذه الشريعة؛ 
فمباحث دلالات الألفاظ عند الأصوليين هي من أعظم مباحث الفن 
وأعظمها أثراء وتستوعب نسبة من مسائل العلم ليست بالقليلة فهي مجال 
أصولي واسع كما وصفه شيخ الاسلام ابن تيمية بقوله «وهي باب واسع 
جدًا لا يحيط به إلا اللّه «2''0. 

بل إن من أعظم مقاصد تعلم اللغة العربية بشتئ فنونها فهم الوحي 
الذي نزل بها فكانت دراسة وتعلم العربية من الدين لأنها وسيلة فهم الدين 
كما يقول شيخ الاسلام ابن تيمية «وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين» 
اللغة العربية» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب'". 

وهذه القاعدة أعظم مجالات إعمالها كلام الله تعالئ وكلام رسوله 
يك فهي من قواعد إعمال دلالات ألفاظ الوحي. 


.7460 /٠١ مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.8117//١ (؟) اقتضاء الصراط المستقيم‎ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
سسا [(1:ا)سس م لتب ”7 ت-ت-تل- 


ومن ذلك اشتغال أهل العلم بالتعارض المتوهم بين الأدلة بوضع 
قواعد لدفع هذا التعارض. إذ أن دفع التعارض يحقق مقصد الشارع 
بإعمال الأدلة. ولذا سار عليه الصحابة يمن ومن تبعهم من أهل العلم 
والفتيا إلئ يومنا هذا صيانة للأدلة من أن تهملء بل ويسعون إلئ تقديم 
الجمع بين الدليلين لما فيه من السعة في الإعمال علئ ترجيح أحدهما'''» 
فدفع التعارض بالترجيح كما قال الجويني مما عليه "إطباق الأولين ومن 
5 زفق 
تبعهم ١‏ 5 

ومن ذلك عناية العلماء بأحكام النسخ وتأكيدهم أن الأصل عدمه. 
والتحرز من دعواه إلا بقيام الدليل عليه صيانة لكلام الشارع أن يهمل إلا 

وليس النسخ الذي يقول به الأصوليون في أحكام دفع التعارض هو 
النسخ الاصطلاحيء بل هو نسخ عارض وفي حكم المسآلة التي ورد فيها 
الدليلان المتعارضان فقط”"'. بدليل أن هذا النص من الكتاب أو السنة 
الذي قيل بتقديم معارضه عليه يمكن إعماله فيما دل عليه من أحكام 
أخرئ لا معارضة فيهاء كما قال الصنعاني واصمًا النسخ الذي يقول به 


)١(‏ ينظر/ أصول السرخحسى ؟/3557,» العدة ”7/ ٠١١94‏ . الموافقات 5/ 590., نهاية 
الوصول 137 البشر السعيط 184 شرع الكركب القتير 4 ». تيسير 
التحرير / 107. تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها ص /7. 

(؟) البرهان ؟/57١١.‏ 

(9) تفريق مليح قاله محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري في كتابه العرف الشذي 
شرح سنن الترمذي 07/١‏ حيث قسم النسخ إلئ قسمين: النسخ الثابت بالنقل وهو 
النسخ الحقيقي القائم علئ دليل من الشرع بنسخ الدليل؛ والنسخ الاجتهادي الذي 
يلجأ إليه الفقيه لدفع التعارض0ء وقرر قولَا مقربًا مذهب الحنفية للجمهور بأن النسخ 
الذي يقدم علئ الجمع بين المتعارضين إنما هو الأول الثابت بالنقلء أما النسخ 
الاجتهادي فالجمع مقدم عليه. 


المطلب الخامس: أدلة اعتبار القاعدة 
الأصوليون في أحكام التعارض والترجيح «فالمراد من قولنا ناسخا أنه 
يرفع مقتضئ الحكم لا النسخ بالمعنئ المصطلح فإنه ليس الآخر ناسخا 
علئ كل حال)2''7. 

فهو قد أقيم مقام المنسوخ في عين المسالة دفعًا للتعارض لا حكمًا 
مطلقًا بالنسخ. وهذا جار مجرئ قواعد الشريعة في إعمال الكلام فيما 
أمكن إعماله وقد أمكن إعماله في مسائل أخرئ 

وكل ما تقدم سبقت به عرض بعض آحاد الأدلة لأتوصل به لدليل كلي 
مفاده: أن من تحققى من الشريعة كلها بأدلتها وأحكامها علم أن من أعظم 
مقاصدها إعمال أدلة الشريعة ونصوصها وإنزالها المقام العلي بالتعظيم 
والإجلال وان من أعظم معالم تعظيمها إعمالها وعدم إهمال شيء منها. 

وهذا لا يكفي عن عرض بعض أحاد الادلة الدالة علئ القاعدة مما 
ذكره العلماء ومما يمكن إدراكه بالنظر. 

وقد حصر بعضهم أدلة القاعدة بدليل واحد وهو ما تقرر: أن من شان 
العقلاء ألا يتكلموا باللغو من القول» وإذا كان هذا ينزه عنه البشر فالوحي 
من باب أولئ. 

وهو وإن كان حقا ودليلا قويّا غير أنه ليس المتفرد بالاستدلال. 

ومع كثرة الأدلة الدالة علئ القاعدة فيمكن إجمال أبرز الأدلة للقاعدة 
بالا تي : 

الدليل الأول: عموم الأدلة الدالة علئ وجوب طاعة اللَّهِ ورسوله إذا 
قالا وأمراء ومن أعظم معاني الطاعة بعد الإيمان والتسليم: الطاعة بإعمال 
كلامهما وعدم إهماله. إذ لا معنئ للطاعة دون إعمال كلامهما. 


.47 إجابة السائل ص‎ )١( 


-- إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
١ -‏ 
كقوله يا: « ياه اذ امنا ليشا اه يعوا الول وأو الأتني يتك 30 . 
وقوله سبحانه: طايه اب اميا أيليموأ أله شولك ولا لوا عَنه 
أذ تنصثرة 20 و تكو لزت لوأ مسينا وهم لا متصئوة16". 
وقوله تعالئ: طوبآ كك الول دوه وَمَاتبكك عَنْهُ أنهو 74" . 
وقوله تعالئ: وما كانَ لِمُؤْمِنِ ولا مُْمَةٍ إذَا قصَى اله ورسوله: مرا أن يكن 
4 مع دمو ٠‏ جم إله لس امه مور لسو كم 4بهء 00 ري ظل بر )2 
هم الخبيرة مِنْ مره ومن بعص الله ورسول فقد صَلّ ضائلا ميينا # . 
ومن أعظم معاني طاعتهما إعمال كلامهما والعمل بمقتضاه. ومن 
ادعئ الطاعة والتسليم ولم يعمل بمقتضئ كلام الله ورسوله وَفةٍ فليس 
لهما بمطيع . 
وما أعظم كلمة أبي هريرة يَُْنُ: «ولم يكن من طاعة اللّه وطاعة رسوله 
يد 006 . 
الدليل الثاني: عموم الأدلة الدالة على ذم من سمع كلام الله تعالئ 
وكلام رسوله يَلِْةِ ئم أعرض عنه ولم يطبقه بل أهمله. 
5 5 35 . 5 5 6 5 - رس م يوم لومم 20 
كنا عه مُعَرِضِين (©: فَقَدَ كبوأ َسيِأَهِمَ نيتو مَا كَأنُوا يه سَْهِزِءونَ 3 
وقوله تعالئ : طاوَيل َُلِ دك أ () بنع يكت لَه نل َل م بهم سيا 
)١(‏ من آية 09 من سورة النساء. 
(؟٠)‏ الآيتان ٠١‏ و١7‏ من سورة الأنفال. 
إشرف من آية لا من سورة الحشر. 
(1) آية 7 من سورة الأحزاب. 
(5) رواه البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب: كيف كان عيش النبي يَكِلةِ وأصحابه. وتخليهم 
من الدنيا 45/4 2 1 )). 
() الآيتان ه و من سورة الشعراء. 


المطلب الخامس: أدلة اعتبار القاعدة 0 
/ا" -- 
أن ل يمه َه يعَذّابٍ آم" . 

وقوله تعالئ: لاقَليَحَدَرِ أَلِنَ يخلِنَ عَنْ أتروه أن تُصِيبهُمْ نه أز 
نجهم عَدَاكُ ليد 14" . 

و سن ا و ----0 
ا ا ا ب 
الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به. ومثل 
من عصانى وكذب بما جئت به من الحق)””". 

الدليل الثالث: عموم الأدلة الدالة على أحكام الاستماع لكلام الله 
وكلام رسوله. فقد جعلت الاستماع من الإيمان وعدم الاستماع من الكفر 
والنفاق. 

وبيان تعلق هذا بالقاعدة أن الاستماع لا يطلق علئ مجرد مباشرة القول 
للآذن بل لما يقتضيه من العمل بالكلام وتطبيقه. 

فقد وصف اللّه رسوله يَكْ والمؤمنين معه بأن من قولهم: إوكسائوأ 
هه سَِعَمَا وَأطَعنَا كه( 001 . 

ا 00002050 نّ قولَ الْموْمِنينَ 


)١(‏ الآيتان /ا 8 من سورة الجاثية. 

(؟) من آية 57 من سورة النور. 

(*) من آية 586 من سورة البقرة. 

(4) من آية 786 من سورة البقرة. 

(5) رواه البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب الانتهاء عن المعاصي ٠١١/8‏ (ح 14187). 
ومسلم ‏ كتاب الفضائل ‏ باب شفقته يَكْْةْ علئ أمته ومبالغته في تحذيرهم مما يضرهم 
(ح 1187). 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


-لنن- 


2 2 2 2 سبلل لع ع سا 
إدَا دوا إِلَ الله ورسولوء لحك بِيْنْمْ أن يُولُواً سمعنا وأطعنا وأؤلتيك هم 
0 


وكان مما حكئ اللَّه عن المؤمنين قولهم: ل رَبَنآ ّنا سَمِعنَا ماديا 
يكَادى لِإِيمن أَنْ !موا برَيِكُمَ امنا 2"74. 

وحذر اللّهِ المؤمئين من حال غيرهم ممن يسمعون بآذانهم ولا يستمعون 
استماع المطيع كما قال تعالئ: « يَكأمبًا ل حَاميوَا أَطِيعُوأ اله ورسولة ولا 
ولا عنْهُ وَأَشْرْ مَنمَمُوَ © ولا كوا الذي كَالوأ سينا وهم لا 
خرن 14 


وبين الله تعالى شيئًا من مقاصد إنزال كتابه الكريم وأن الإعراض هو 


سبب عدم السماع له؛ فقال سبحانه: « يدا ويدوا َل أيهم مهم لا 
معو !1 ١‏ 


الدليل الرابع: عموم الأدلة الدالة علئ النهي عن لغو الكلام والتحذير 
اللغو قول باطل لا يعمل به بل يهمل . 


قال اللّهِ تعالئ في وصف المؤمنين ين الذين كتب الله لهم الفلاح : #وَالدنَ 
و. د ماح ءا بر 0 


هم عن اللغرٍ معره 
وقال سبحانه في وصفهم أيضًا: 8 وَإِدَا موا الخو أعرموا نا 


)١(‏ آية 51 من سورة النور. 

(؟) من آية ١9”‏ من سورة آل عمران. 
(*) الآيتان ٠١‏ و١5‏ من سورة الأنفال. 
(4) آية؛ من سورة فصلت. 

(6) آية ” من سورة المؤمنون. 

(1) من آية 54 من سورة القصص . 


المطلب الخامس: أدلة اعتبار القاعدة 

قال الإمام الطبري في تفسير الآية الأولئ: «يقول تعالئ ذكره: والذين 
هم عن الباطل وما يكرهه الله من خلقه معرضون»'". 

وقال السعدي ««وَالَدِينَ هُمَ عَنِ أللَفْوِع وهو الكلام الذي لا خير فيه ولا 
فائدة» مُعْرضُورت * رغبة عنه. وتنزيها لأنفسهم, وترفعا عنه»"". 

قال الزجاج ١لَعْوّا‏ ويقال لَغِيَ يلَْئ لَغْوَا إذا تكلم باللغو. وهو الكلام 
الذي ا يُحَصّل ولا تفهم حقيقته00". 

ومحصلة ما تقدم أن الشرع المطهر منزه عن الكلام اللغو الذي لا ثمرة 
له ولا فائدة منه ولا تفهم له حقيقة» ويأمر أتباعه بالإعراض عن هذا النوع 
من القول. ليدل علئ أن هذه الشريعة لا تقبل ولا تجري من الكلام إلا 
ماكان معملًا مثمرٌ 

الدليل الخامس: عموم الأدلة الدالة علئ أن العباد محاسبون علئ ما 
يقولونه ويتفوهون به من خير أو شرء ومحاسبتهم عليه تقتضي أن جميع 
أقوالهم معملة لا مهملة. 

ومن ذلك قوله تعالئ: # ما يلَفِظَ من كول إلا لَدَيّْهِ رَقِثُ عي 176 . 

ومن ذلك حديث معاذ بن جبل يتاه وفيه أن النبي وق قال له: ٠‏ . 
ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: بلئ يا نبى الله فأخذ بلسانه قال: 
«كف عليك هذا». فقلت: يا نبي الله وإناالمؤاكتدون يبا سكل بد فقال: 
«ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار علئ وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»””'. 
)١(‏ تفسير الطبري 4/١19‏ و١٠.‏ 
(؟) تفسير السعدي ص 0147. 
(9) معاني القرآن وإعرابه 4/ 785. 
(5) آية ١8‏ من سورة ق. 
)( رواه الإمام أحمد في مسنده 745/75 (ح .)17١15‏ 0 


00م إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 


وقوله وَيُِ من حديث أبي هريرة فَونة: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالّاء يهوي بها في جهنم»7". 

فدلت بمجموعها أن كل ما يقوله العبد مؤاخذ به ومحاسب عليه. 
وهذا دليل علئ أن قوله معتبر معملء إذ لو كان مهملا لما انبنئ عليه 


حساب ولا عقاب. 

الدليل السادس: قوله تعالئ في شأن بعض المنافقين: « يَحَدَرٌ 
لفوت أن تل عَلَهِمْ وده تيتهُم يما فى مُلُويومَ كل أستهرئراً ات لله 
ميج ما تَخدرُوت 09 وكين صَالتَهُدْ تيوت إتمَا كا عر 
لع قل بأل وءَاينيوء ورسو لو كر صم تسَتمزْءورت ص لا تمنذِرنا هد كقر: رتم 
بعد ا إن شََفْ عن طايمتر د طَِمَةٌ أ كاوأ 


أ#ه . 


وجه الدلالة: قالوا مقولتهم الكفرية وادعو أنها مهملة غير مرادة لهم 
فجاء القرآن ليؤكد انها معملة لا مهملة ولذا تجرعوا مرارة آثارها وهو ما 


- والترمذي كتاب أبواب الإيمان باب ما جاء في حرمة الصلاة ١8/5‏ (ح 5515), 
وقال «حديث حسن صحيح». 
وابن ماجه ‏ كتاب الفتن ‏ باب كف اللسان في الفتنة ؟/ ١115‏ (ح "/791). 
والحاكم في المستدرك ‏ كتاب التفسير - تفسير سورة السجدة 5451//1 (ح 30144). 
وقال «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه؟ ووافقه الذهبي. 
وحسنه الألباني كما في إرواء الغليل ١179/١‏ وقال في سلسلة الأحاديث الصحيحة 
١١ 6/‏ : لاصحيح بمجموع طرقه). 

)000 رواه البخاري ‏ كتاب الرقاق ‏ باب حفظ اللسان ٠١١/8‏ (ح 511/8). 
ومسلم ‏ كتاب الزهد والرقائق ‏ باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار 5/ 7595 
(ح5588). 

)١(‏ الآيات 55-75 من سورة التوبة. 


المطلب الخامسس: أدلة اعتبار القاعدة 
حكم اللَّه عليهم من الكفر بعد الإيمان. 

قال الفخر الرازي: «المسألة الثانية: أنه تعالئ بين أن ذلك الاستهزاء 
كان كفراء والعقل يقتضي أن الإقدام علئ الكفر لأجل اللعب غير جائز 
فثبت أن قولهم إنما كنا نخوض ونلعب ما كان عذرا حقيقيا في الإقدام 
علئ ذلك الاستهزاء» فلما لم يكن ذلك عذرا في نفسه نهاهم اللّه عن أن 
يعتذروا به لأن المنع عن الكلام الباطل واجب»”"". 

الدليل السابع: أن الكلام المهمل لا يتعلق به شيء من المعاني فلا 
يجوز الخطاب به'"'» فلم يكن الخطاب به موجودًا في الكتاب والسنة ولا 
في كلام العقلاء. 

الدلي ل الثامن: الكلام المهمل دون تحقيق المعنئ المراد بذلك 
الكلام طمس للمعاني وصد عن إدراك الصواب وتعريج عن الحق وإبعاد 
عن الفهم وتخليط عمي”"» وما هذا وصفه يصان عنه كلام الشرع وكلام 
أهل العقل من المخاطبين. 

الدليل التاسع: العقل الصريح يقتضي أن كلام الإنسان العاقل يصان 
عن أن كون لغرًا ومهملاء بل هو احتقار وازدراء بالقائل لترك كلامه. وإذا 
كان هذا في الصادر في حق البشر وله في كلامهم أثر فكيف بكلام الله 
تعال وكلام رسوله عله . 

ويحسن قبل الانتهاء من الكلام عن أدلة القاعدة أن يجري الحديث عن 
مسألتين لاتشكلان غليئْ القاعذة ولا الاأستدلال بهاء ولكن لما كقر 
الشغب علئ الأدلة من المبطلين حسن إيرادهما ورد ما يرد من الشبهة في 
(0) التفسير الكبير /١5‏ 40. 


(9) التبصرة ص .5١١‏ 
() الفصل في الملل والأهواء والنحل .9١/5‏ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 


مم0 
الاستناد إليها: 
أولاهما: ما أورده بعضهم من وجود المهمل في كتاب اللّه تعالى. 
والمهمل من الكلام هو ما لا يفيد معنئ أصلًا كما عرفه أبو إسحاق 
الشيرازي”'' وعرفه الآمدي بأنه «ما ألف من الحروف والأصوات من غير 
دلالة علئ شيء»”" . 
فالمهمل بهذا الاعتبار من اللغوء ولا قائل بأن المهمل موجود فى 
لوف يل لعتشي العرت اللتومل أضلا فى الكلذم المعجير عكر قال 
بعضهم: «إن هذا مما لا خلاف فيه»"" . 
وما نسب لبعضهم من وجود ما لا يفهم معناه مما لا دخل له بالتكليف 
في أدلة التكليف فهو علئ ضعفه قولا مغاير للمسألة هذه؛ فكون 
المخاطبين لا يفهمون معناه لا يعني خلوه من معنئ » وإنما لقصورهم عن 
إدراك المعنئ المراد”''و أن إخفاءه عنهم لحكمة. 
والمهمل مغاير للمجمل فإن المجمل وإن لم تتضح دلالته في نفسه 
فإن فيه دلالة تتضح بغيره”” » بخلاف المهمل فإنه لا دلالة ولا اتضاح”"". 
وفي الوقت الذي وقع الاتفاق علئ عدم وجود المهمل فإن جمهور 
العلماء من المذاهب يرون وجود المجمل في الكتاب والسنة وواقع 


.7١١ التبصرة ص‎ )١( 

)2( الإحكام في أصول الأحكام 71/١‏ . 
و ينظر في تعريف المهمل/ غاية الوصول ص 88؛ التحبير شرح التحرير 5/ 717607 

(*) ينظر/ التحبير شرح التحرير 2799/١‏ 

(4) ينظر في تعريف المجمل/ الإحكام في أصول الأحكام ”/ 9 روضة الناظر /١‏ 0577. 
الورقات مع شرح الفوزان ص .٠١5‏ 

(60) ينظر/ البحر المحيط ١91//7‏ 

(5) التحبير شرح التحرير .7101١/5‏ 


المطلب الخامس: أدلة اعتبار القاعدة 
فيهماء مع أن الاتفاق منعقد علئ أنه لم يبق بعد وفاة النبي يَكِْةِ مجملء بل 
بين فيهما كل مجمل"" . 

وثانيتهما: ما يقوله النحاة في الإعراب للآيات والأحاديث للحروف 
انها زائدة» إذ قد يوهم أنها زائدة أنه لا معنئ لها فيكون في الكتاب والسنة 
زائدًا مهملا. وهذا ليس بصحيح. بل يريدون بذلك زيادتها من جهة 
الإعراب لا المعنئ فهي عندهم زائدة من حيث الصنعة الإعرابية» وسموها 
زائدة إعرابًا كما يقول العلامة العثيمين لزيادتها من جهة الإعراب لا 
المعنئ” ''» وسبب هذه التسمية لوقوعها بين شيئين متطالبين وإن كان لا 


يصح إسقاطها من حيث المعنئ"' ". 
ويدفع العلامة العثيمين الإشكال بزيادة هذه الحروف بجواب لسؤال 
ورد عليه أنقله بنصه: 


هل يصح أن يقال: إن في القرآن حروف زائدة؟ فكان جوابه تذآئه : 

«أما إذا أراد بكلمة زائدة ففى القرآن حروف زائدة من حيث الإعراب. 
أما زائدة يعني: ليس لها معنئ فهذا ليس بصحيح. فقوله يا: ##وما رَبك 
طلم سيد يا 4 الباء من حيث الإعراب زائدة» ولهذا لو كانت الجملة 
في غير القرآن وقلت: وما ربك ظلامًا للعبيد استقام الكلام. لكن من 
خيك السكة لا لسن فى القرآن :قت ء زان إطلاقا من بحية الفعة + لأبنا 
لو قلنا: في القرآن شيء زائد من حيث المعنئء. لزم أن يكون في الكلام ما 
هو لغو لا فائدة منه» فإذا قال قائل: ما هى الفائدة فى الحروف الزوائد فى 


.1١5 /7 ينظر/ التحبير شرح التحرير / 77/57, إرشاد الفحول‎ )١( 
. 19 مختصر مغني اللبيب لابن عثيمين ص‎ )0( 

(*) مختصر مغني اللبيب لابن عثيمين ص 97 . 

(4) من آية 47 من سورة فصّلت. 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
دم الم سمب للستي اشتائئشئيييي 222225555 امم 2 لبا ْ ْ ب ال اليب ١6ت‏ 


القرآن؟ قلنا: الفائدة التوكيد. فإن هذا من لغة العرب أنهم يؤكدون الشيء 
بالحروف الزائدة» والقرآن نزل باللغة العربية كما قال تعالئ: #وَإِنَه ليل 
َي لكين (8 ني به و القبِينُ (© عل قَِكَ لمكن ين الصذِيبَ (8) يان 
عَرَنْ ِينِ ١‏ يسأل الرجل: ماذا يريد بالزائد؟ إذا قال: زائد إعرابّاء قلنا: 
صح.ء وإذا قال: زائد معنئء قلنا: غلط»”'' . 

ولا شك أن هذا متوافق مع قواعد اللغة إذ أن التأكيد من مقاصد اللفظ 
اللغوي. وزيادة المبنئ تدل علئ زيادة المعنئ. 

ومع أن الحروف الزائدة تأتي للتأكيد فهذا هو أصل ورودها إلا أن 
النحاة ذكروا فوائد اخرئ للحروف المسماة الزائدة تأتي للتوكيد وتقوية 
المعنئ”" وتأتي للتقدير”*'» وللإشباع. ولتزيين اللفظ'*'» وللدلالة على 
الشمول والاستغراق''' وللتكثيف والمبالغة'"' وغيرها. 

وقد رأئ بعض العلماء عدم تسميتها بالزائدة أدبا مع الكتاب الكريم 
وإنما يقولون أنها حروف صلة. والبصريون من النحاة لا يسمونها زائدة 
زتها سعرها 40 , 


© © 


)١(‏ الآيات ١40-١947‏ من سورة الشعراء. 

(؟) لقاء الباب المفتوح ٠١/508‏ . 

(9) ينظر/ مجاز القرآن ؟/ .١15٠١‏ معانى القرآن للنحاس /١‏ 50. مشكل إعراب القرآن 
لمكى بن أبى طالب 8 #لاه النخو الوافى 8423/4 

(4): إعزاب القرآن للتحاسل /+/١‏ ْ 

(5) ينظر/ ضياء السالك /١‏ /الا. شرح العقيدة الواسطية للعثيمين ص 4١‏ . 

(6) التطبيق النحوي ص 7577. 

(010) لقاء الباب المفتوح للعثيمين ؟؟131/1. 

(4) إعراب القرآن للنحاس 67/١‏ 


المطلب السادس: مجالات إعمال القاعدة 
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0 0 المطلب السادس 0و > 45 5١‏ 
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مجالات إعمال القاعدة 


من خلال ما تقدم في معنئ القاعدة الإجمالي يظهر أن مجال إعمال 
القاعدة يتمثل في : 

١‏ - كلام الله تعالئ وكلام رسوله يَلِ: فكل ما جاء عن الله تعالئ وعن 
رسوله يَكِْةْ فيجب أن يعمل ولا يهمل» وذلك بدلالته علئ مقصود تكليفي 
يخاطب به العباد. من أوامر أو نواهي وغيرهما من دلالات الخطاب 
الشرعي وفي كل ما يدل عليه من عقائد ومغيبات وأخبار وغيرها. 

” - كلام المكلفين: فما صدر من المكلف من أقوال فالأصل اعتبارها 
وإعمالهاء فكل مايقوله المكلف من ألفاظ تقتضي الإيمان وضده 
والعبادات والمعاملات كالإقرار والإيجاب والقبول وألفاظ التمليك 
والهبة والإيقاف والهبة والوصية فالأصل أنها معملة يلزمه آثارهاء إلا أن 
يقوم الدليل علئ عدم اعتبار قصده كالصادر من غير العاقل أو المكره 
ونحوهما. 
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إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 
ته ممص مر ا يمي ييه 5676557<55759701122بئب995252شل610102١”ةة77#”:”١_بلالالالللللااْسْسْت‏ تت 


ا 0502 
 0[‏ المطلب 1 
البعد العلمي لمفهوم إعمال الكلام في القاعدة 


لإعمال الكلام المقصود في القاعدة بعد علمي أوسع من ظاهر اللفظ 
الذي هو في مقابل الإهمال. ومن تأمل كلام العلماء وتطبيقاتهم يلحظ 
هذا جليًا واضحًا. 

وهن ذلك” 

الأول: كل كلام يعملء فلا يترك كلام بلا إعمال. 

الثاني: إذا تعددت المعاني في اللفظ الشرعي فإن من إعماله حمله 
عليها كلها ما أمكن ذلك. فإن لم يمكن الجمع بينها فإنه يحمل علئ 
أوسعها معن. 

الثالث: حمل كلام الشارع علئ الكلام المفيد لمعنل جديد دون ما 
يكون من باب التأكيد لآن التأكيد لا يفيد معنئ جديدًا فكمال الإعمال 
التأسيس لمعن جديد. 

الرابع: كلام المكلفين فإنه يعمل ولا يهملء بل يحمل على المعاني 
المباشرة الظاهرة ولا تسمع دعوى كونه لغوا خصوصا كما في الإقرارات 
والهبات والبيوع وسائر العقود والمعاوضات والتبرعات 

ومما يجب التنبيه عليه أن لفظ «أولئ» في القاعدة ليس علئ ظاهره في 
إرادة الأولوية والخيرية وإن صح الوجهان: الإعمال والإهمال. فليس 
معناه: يجوز كلا الأمرين غير أن الإعمال أولئ أو خيرء هذا معنئ في 
القاعدة غير مراد. بل مقتضئ عموم القاعدة عدم جواز إهمال المعنئ 


المطلب السابع: البعد العلمي لمفهوم إعمال الكلام 4 القاعدة 


()- 
الذي دل عليه الكلام بل يجب إعماله. 

كما أن مما يجب التنبه له أن لفظ القاعدة وإن توجه لنفي إهمال اللفظ 
غير أن شروح العلماء وتطبيقاتهم وتقعيدهم تفريعًا علئ القاعدة يذهب 
بمعناها لما هو أبعد من مجرد نفيها لإهمال الكلام؛ إلئ وجوب السعة في 
إعماله في كل ما يمكن إعماله فيه» فإذا احتمل الكلام معن ضيقا ومعنئ 
واسعا كان السعة في إعماله بحمله علئ المعنئ الواسعء وإذا دل علئ 
معنئ متقدم ومعنئ جديد كان الأولئ حمله علئ الجديد للسعة في 
مدلوله. 
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إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
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6 0 0 لمطلب الثامن > | 6و 0 
شروط إعمال كلام الناس 


لما كان من مجالات إعمال القاعدة إعمال الناس واعتبارها وعدم 
إهمالها فإن العلماء بينوا أن هذا ليس علئ إطلاقه وإنما هو وفق شروط 
معتبرة يكون فيها كلام الناس معملا ولا يجوز ان ييكون مهملا. 

وقد ذكر بعض العلماء شروط إعمال كلام الناس بأنها ثلاثة: 

١‏ -البلوغ: فغير البالغ لا يصان كلامه عن الإهمال. وإن وقع الخلاف 
في المميز غير البالغ هل يلحق كلامه بالبالغ أو بغير البالغ؟ 

؟ -العقل: فالمجنون لا ينفذ كلامه ولا يترتب عليه أثاره كطلاقه 
ونكاحه وبيعه» واختلفوا فيمن وقع زوال عقله بفعل نفسه كشارب الخمر. 

الاختيار: فالمكره علئ قول وكلام لا يؤاخذ به ولا تترتب عليه 
آثاره. كالمكره علئ كلمة الكفر أو طلاق زوجته أو بيع سلعته كلامه مهمل 
غير معمل''. 

والذي يظهر أن ذكر هذه الشروط يصح إذا قلنا أن الذي يعمل كلام 
الإنسان» فإن قلنا: كلام المكلفء فوصفه بالمكلف متضمن لهذه 
الشروط. 
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)١(‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص 7/4 و780. 


المطلب التاسع: من تطبيقات القاعدة 


لك - 


وعرويت 1 ا 
(1» الوكلب الداسع 2 5 
من تطبيقات القاعد 


الأصل ان الدليل محكم معمل لا يصح دعوئ نسخه إلا بقيام الدليل 
علئ النسخ. لآن دعوئ النسخ تقتضي إهمال وترك العمل بالدليل فلا 
يصار إليه إلا بالدليل عليه. 

- يجب العمل بظاهر النصوص ولا يجوز تأويلها إلا بقيام الدليل على 
عدم إرادة المعنئ الظاهر مبينا المعنئ المراد. 

الأصل إعمال اللفظ العام متناولًا جميع أفراده. ولا يجوز قصره علئ 
بعض هذه الأفراد إلا بقيام الدليل المخصص . 

-إن أوقف دارًا علئ أولاده. وليس له إلا أولاد أولاد فإنه ينصرف 
إليهم» لثلا يهمل كلامه. 

- من حلف ألا يأكل من هذه النخلة شيئّاء ثم أكل من ثمرها أو نحوه 
مما يخرج منهاء فإنه يحنث؛ لأن النخلة لا يمكن أكل عينهاء فحُمل كلامه 
على ما يخرج منها. 

-إذا حلف لا يأكل من القدر شيئًاء حمل علئ ما يطبخ فيه؛ حيث لا 
يمكن حمله علئ عين القدر. 

- لو قال لزوجته وأجنبيه أنت طالقء. أو أحدكما طالق طلقت زوجته. 
لأنه لا يصح إعمال الكلام إلا ما توجه منه إليهاء بخلاف الأجنبية فإنه 
يكون لغو مهمل. 

- لو قال لزوجته: أنت طالق ربع طلقة أو نصف طلقة. طلقت طلقة 


60 إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 


واحدة. لأن الطلقة لا تتبعض فلا يمكن إيقاعها باللفظ الذي قال. وعدم 
إيقاع الطلاق إهمال للكلام فيعمل بحمله علئ طلقة واحدة. 
- لو قال لك علي عشرة إلا عشرة» لم يصح منه الاستئناء. لأن 


تصحيح الاستثناء هنا يجعل كلامه لغوا مهملا فيعمل إقراره ويبطل 
استثناؤه إعمالا للكلام. 


وسيرد - إن شاء الله تعالئ ‏ مزيدًا من التطبيقات ضمن الكلام على 
القواعد المتفرعة عن القاعدة. 


2 2ه 


المطلب العاشر: من مستثنيات القاعدة 4 ) 
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00 8 ويج 
01 المطلب العاشر 2 هه 
من مستثنيات القاعدة 


القاعدة في جانب كلام اللَّه تعالئ وكلام رسوله كلِ لا يرد فيها 
الاستثناء» ولا يخرج من عمومها نص. 

أما في جانب الناس فقد يرد من كلامهم ما يوجب أن يكون مهملا غير 
معمل» وهذا فيما تعذر إعماله بأي وجه من وجوه الحمل . 

ولذا يقعد العلماء قاعدة مستثناة من هذه القاعدة «إذا تعذر إعمال 
الكلام يهمل» ويمثلون له بما إذا تكلم بكلام يحيل العقل أو العادة حمله 
علئ معنئ صحيح ولو احتمالًا فإنه حين يتعذر إعماله يهمل ولا يؤخذ منه 
معن بل يكون لغوًا. 

وسيأتي الكلام علئ هذا في القواعد في القواعد المخصصة لعموم 
القاعدة. 
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المبحث الثاني : 
القواعد المتفرعة عن القاعدة 


وفيه أحد عشر مطلمًا: 

المطلب الأول: قاعدة: الأصل عدم النسخ . 

المطلب الثاني: قاعدة: الجمع بين الدليلين أولئ من 
الترجيح . 

المطلب الثالث: قاعدة: اختلاف التنوع يحمل علئ 
القول بجميع الأقوال الواردة فيه. 

المطل بالرايع: قاعدة: إذا تعددت القراءات 
واختلف المعنل وأمكن إعمالها جميعا تعين. 
المطلب الخامس: قاعدة: المشترك إذا أمكن حمله 
على جميع معانية تعين 

المطلب السادس: قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة 
المطلب السابع: قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يصار 
إلئ المجاز. 

المطلب الثامن: قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر 
كله . 

المطلب التاسع: قاعدة: التأسيس أولئ من التأكيد. 
المطلب العاشر: قاعدة: السؤال معاد فى الحواب . 
المطلب الحادي عشر: قاعدة: الغيرة بعتمو اللفظ لا 
بخصوص السبب. 
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0 0 المطلب الأول 0 0 
فاعدة: الأصل عدم النسخ 


الأصل عدم النسخ قاعدة متقررة عند علماء الأمة كلهم''", إذ الأصل 
أن كل ما جاء في الكتاب والسنة فهو محكم باق للعمل به وتحكيمه إلى 
قيام الساعة» والنسخ عارض طارئ. وحينئذ يتعين أن يعمل الأصل لا 
يترك للعارض الطارئ حتئ يقوم الدليل عليه. 

قال محمد رشيد رضا: «ومذهب جماهير علماء الأصول من السلف 
والخلف أن الأصل عدم النسخ"”" . 

وقال الإمام الشاطبي مقررًا هذه القاعدة ومستدلّا لها: «الأحكام إذا 
ثبتت علئ المكلف؛ فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق. لأن 
ثبوتها علئ المكلف أولا محقق؛ فرفعها بعد العلم بشبوتها لا يكون إلا 
بمعلوم محققء ولذلك أجمع المحققون علئ أن خبر الواحد لا ينسخ 
القرآن ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع للمقطوع به بالمظنون؛ فاقتضئ هذا أن 
ما كان من الأحكام المكية يدعي نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوئ فيه إلا 
مع قاطع بالنسخ. بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين ولا دعوئ الإحكام 
فيهما)”" . 


)١(‏ ينظر/ الإحكام في أصول الأحكام 5779/54.اللباب في علوم الكتاب 77/7 .تفسير 
ابن عرفة 5/ ٠١”‏ . فتح الباري 1777/7ء التقرير والتحبير 048//1”. التحرير والتنوير 
4/6 

(') تفسير المنار 8/ .١57‏ 

(9) الموافقات 7947/9 و١71.‏ 


3 إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 

وقال الفخر الرازي: «ولا شك أن مدار الشريعة علئ أن الأصل عدم 
النسخء لأنه لو كان احتمال طريان الناسخ معادلا لاحتمال بقاء الحكم 
علئ ما كان. فحينئذ لا يمكن التمسك بشيء من النصوص في إثبات شيء 
من الأحكام لاحتمال أن يقال: إنه وإن كان ثابمًا إلا أنه زال» ولما اتفق 
الكل علئ أن الأصل عدم النسخ» وأن القائل به والذاهب إليه هو المحتاج 
إلئ الدليل علمنا فساد هذا السؤال»7"' . 

وإمعانًا في ترسيخ أصل إحكام الأدلة وعدم القول بنسخيتها إلا ما ثبت 
بالدليل الصحيح أنه منسوخ. بل ووفق القواعد الشرعية المعتبرة لقبول 
النسخ فقد وضع العلماء من وحي الفهم الشمولي للشريعة وأدلتها القواعد 
الراسخة التي تحفظ للنص مقامه في الإعمال دون إهماله بدعوئ النسخ. 
ومن ذلك: 

١‏ أن القواعد والكليات الشرعية لا تنالها يد النسخ وإنما النسخ في 
الجزئيات. 

يقول الشاطبي: «القواعد الكلية من الضروريات والحاجيات 
والتحسينيات لم يقع فيها نسخ. وإنما وقع النسخ في أمور جزئية بدليل 
الاستقراء؛ فإن كل ما يعود بالحفظ علئ الأمور الخمسة ثابت» وإن فرض 
نسخ بعض جزثياتها؛ فذلك لا يكون إلا بوجه آخر من الحفظ. وإن فرض 
النسخ في بعضها إلئ غير بدل؛ فأصل الحفظ باقٍ؛ إذ لا يلزم من رفع 
بعض أنواع الجنس رفع الجنس”"' . 

- أن من نتائج ذلك أن النسخ لم يكن أصلا ولذلك كان قليلًا بل هو 
أقل من القليل بالنسبة للآيات والأحاديث والأحكام. 


.١9/7/١7 التفسير الكبير‎ )١( 
.750 /” (؟) الموافقات‎ 


المطلب الأول: قاعدة: الأصل عدم النسخ 


-] 4 

يقول الشاطبي: «ما تقرر أن المنزل بمكة من أحكام الشريعة هو ما كان 
من الأحكام الكلية والقواعد الأصولية في الدين علئ غالب الأمر؛ اقتضئ 
ذلك أن النسخ فيها قليل لا كثير؛ لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوعًاء 
وإن أمكن عقللاء ويدل علئ ذلك الاستقراء التام» وأن الشريعة مبئية علئ 
حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينيات» وجميع ذلك لم ينسخ منه 
و 

قال الفخر الرازي: «والحق ما تقرره أصحاب أصول الفقه أن الأصل 
عدم النسخ. فوجب السعي في تقليله بقدر الإمكان»”" . 

"' - أنه لا ينسخ الأدلة إلا الأدلة» فليس النسخ عملية اجتهادية» إذ لو 
كان كذلك لم يكن في الشريعة استقرار وثبات» ولتسور على كثير من 
الأدلة بالإهمال والإعراض عن مدلولاتهاء ولو كان النسخ اجتهاديا لأمكن 
لكل مجتهد أن يدعي نسخ آية أو حديث. 

قال الفخر الرازي: «الأصل المرجوع إليه في إثبات جميع الأحكام 
عدم النسخ. ولولا هذا الأصل لما جاز الاستدلال بشىء من الدلائل 
ا 0 
الشرعية : 

وبناءً علئ هذا أكد الأصوليون عدم صحة القول بالنسخ لاجتهاد ولا 
لقياس. 

أما القياس فلأنه لا يكون إلا مع عدم النص فلا يقضي القياس علئ 
النص وهو لا يصح معه. ولأن النص يُسقط القياس إذا عارضه.ء وما أسقط 
غيره لم يجز نسخه بهء والقياس دليل محتمل فلا ينهض لنسخ غير 
)١(‏ الموافقات “8/7 و886. 
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5 إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 

المحتمل من الوحيين”''. 

وأما الدليل العقلي. فلا يصح النسخ به؛ لأنه لا حاكمية للعقل في 
النصوص. والمنسوخ والناسخ نصوص فلا مقام للعقل معها. 

قال الآمدي: «وأما امتناع النسخ بالعقل فإنما كان من جهة أن الناسخ 
معرف لبيان مدة الحكم المقصودة في نظر الشارع وذلك ما لا سبيل إلئ 
الاطلاع عليه بمجرد العقل»”'. 

١‏ أنه لا نسخ بعد زمن النبوة لانقطاع الوحي, والنسخ لا يثبت إلا به 
ولذا نفئ الجمهور النسخ بالإجماع وبقول الصحابي. 

أما الإجماع فلأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة النبي يَكِْةِ وعلئ هذا وقع 
الإجماع ‏ فلا ينسخ الدليل بعد زمن نزول الوحي"" . 

وأما قول الصحابي فلأن اعتبار حجيته مماثلة للإجماع إذ لا حجة 
لقول الصحابي ‏ عند من يقول بحجيته - زمن الوحي”*". 

وعلاقة هذه القاعدة بقاعدة إعمال الكلام أولئ من إهماله أنه لما كان 
النسخ إهمال للدليل وإلغاء لمدلوله ومقتضاه كان علئ خلاف الأصلء إذا 
الأصل إعمال الكلام لا إهماله» والنسخ إهمال فلم يصح إلا بقيام الدليل 


2760/8/7 المسودة ص 7570» المحصول‎ 478/١ التبصرة ص 774. إحكام الفصول‎ )١( 
الإبهاج في شرح المنهاج “/ هلالاء الفائق ”/ 1486ء إرشاد‎ 7 /١ روضة الناظر‎ 
.4875١/؟ الفحول‎ 

)2( الإحكام في أصول الأحكام .714١/7‏ 

(*) أصول البزدوي مع شرحه الكافي 1517/7 تقويم الأدلة ص4 7. إحكام الفصول 
0١‏ *. شر الورود .7147/١‏ شرح اللمع .54١ /١‏ المحصول 7/ 84". العدة ؟/ 
7 شرح مختصر الروضة 7/ ,777١‏ إرشاد الفحول .81١8/7‏ 

(4) إحكام الفصول »4577/١‏ التلخيص في أصول الفقه 2017/7 البحر المحيط ؛/ 
6 


المطلب الأول: قاعدة: الأصل عدم النسخ 


له ])- 
من الكتاب والسنة علئ النسخ . 

ولهذا فإنه ولما تقرر أن النسخ خلاف الأصل. فإن مدعي النسخ هو 
المطالب بالدليل» ولا تقبل دعواه حتئ يقيم الدليل علئ ما ادعاه 

وعلئ هذا فإعمالا للنصوص ولما تقرر أن الأصل عدم النسخ فإن 
الحق هو تقليل النسخ قدر الإمكان حتئ يقوم الدليل الذي يدل علئ 
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00 3 06 
2198 المطلباشني___ ©] 348 
قاعدة: الجمع بين الدليلين أولى من الترجيح 


عند تعارض الأدلة فإن الجمهور من المالكية والشافعية والحنايلة 
يقدمون الجمع بين الدليلين بحمل كل واحد منهما علئ حال'''. فهذا 
بالدليلين فكان أوسع في إعمال الكلام. بخلاف الترجيح إذ هو ترك لأحد 
الدليلين وإهمال له. وإعمال الدليلين خير من إعمال أحدهما وإهمال 
الآخر. 

قال الإمام الشافعي في الرسالة: «ولزم أهل العلم أن يمضوا الخبرين 
علئ وجوههماء ما وجدوا لإمضائهما وجهاء ولا يعدونهما مختلفين وهما 
يحتملان أن يمضياء وذلك إذا أمكن فيهما أن يمضيا معاء أو وجد السبيل 
إلئ إمضائهماء ولم يكن منهما واحد بأوجب من الآخر. ولاينسب 
الحديثان إلئ الاختلاف. ما كان لهما وجها يمضيان معاء إنما المختلف ما 
لم يمض إلا بسقوط غيره؛ مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحدء هذا 


يحله وهذا تتخراه7 7 . 


وعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم أن الجمع بين الأدلة والتوفيق بينها 
هو إعمال للدليلين المتعارضين وعدم إهمال أحدهماء فلا يترك مع إمكانه 


/4 نهاية السول‎ .575١ ينظر/ التقريب والإرشاد ”777/7 شرح تنقيح الفصول ص‎ )١( 
/7 العدة‎ .44٠ /١ شرح اللمع‎ . ١159 الاعتبار للحازمي ص 5". التبصرة ص‎ 
. ١١7 شرح الكوكب المنير 4/5 10. تعارض دلالات الألفاظ ص‎ . 8 

(؟) الرسالة ص ”4١‏ و7"175. 


بح 7 ”رز سس أه -- 
بخلاف الترجيح والنسخ فهو إهمال للدليل المرجوح أو المتأخر. 
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- 
اك شزوه 00 
> 4 1 4 المطللي الثالث 42 5222 
ل 1 كك 


قاعدة: اختلاف التنوع يحمل على القول بجميع الأفوال 
الواردة فيه 


قسم العلماء الخلاف إِلئ اختلاف تضاد واختلاف تنوع'''»: واختلاف 
التضاد هو ما يكون فيه القولان متضادين لا يمكن القول إلا بأحدهما 
لمقابلة للآخر على سبيل التضاد الذي لا يمكن الجمع بينهماء واختلاف 
التنوع بخلافه وهو «تعدد أقوال المجتهدين في اختيار الأولئ في المسائل 
الشرعية التي تثبت مشروعيتها او الأقوال فيها علئ أنواع متعددة غير 
متناقضة . 

فالمسألة فيها تعدد للأقوال المذكورة لكنه ليست هذه الأقوال علئ 
هيئة التضاد التي توجب ترجيحا لأحد هذه الأقوال» بل يمكن القول 
والعمل بهذه الأقوال جميعًا 

وقد سماه الإمام الشافعي''' وغيره'" بالاختلاف المباح. ومصدر 
تسميته في ذلك إباحته والإذن فيه» وأنه غير مذموم فلا يعنف فيه أحد 
اجتهد فأخذ بأحد الأقوال فيه. 


)١(‏ ينظر/ أصول الفقه للجصاص ١//ا/ا7‏ و54/ 174 . الاختلاف وما إليه ص15١.‏ أثر 
الخلاف الفقهى ص55 . 

إفة الأم 48/1 1» اختلاف الحديث ص 588 . 

() ينظر/ السنن الكبرئ للبيهقي 518/١‏ و17,4/1. صحيح ابن خزيمة 0705/١‏ 
الأوسط لابن المنذر 4/ »7٠‏ صحيح ابن حبان 5/ 015» زاد المعاد /١‏ 2777 تفسير 
البغوي 71/8/7ء شرح السنة */ 79؛ فتح الباري 917/7 . 


المطلب الثالث: اختلاف التنوع يحمل على القول بجميع الأقوال 
آآآ 25225222 للللل ل ا 10 0ك حت 


كما سماه بعض العلماء بالاختلاف الصوري"'» ووجه ذلك أن 
المختلفين فيه وإن تغايرت أقوالهم إلا أنهم مع اختلافهم هذه متفقون على 
أن الكل مشروع. فصار اختلافهم صوريًا لا حقيقيًا من هذا الوجه”". 
والعلاقة بين القاعدة «إعمال الكلام أولئ من إهماله» واختلاف التنوع 
ان اختلاف التنوع يعمل فيه الأقوال جميعها لا واحد منها فقطء إذ كل 
الأقوال ممكن إعمالها والأخذ بها فكان ذلك هو مقتضئ السعة في إعمال 
الكلام. 
فجميع الأقوال في اختلاف التنوع ليست متعارضة فلا منافاة بينهاء بل 
كلها صحيحة يجمع بينها بإعمالها جميعًاء ليس قول منهما أولئ من 
اله 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «وهذا القسم الذي سميئأه اخحتلااف التنوع 
كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد)”؟). 
وهو ضربات: 
أحدهما: ما كان من الأقوال خطأ مخالفًا لمقطوع به في الشريعة» وقد 
والثاني: ما كان ظاهره الخلاف وليس فى الحقيقة كذلك. وأكثر ما 
)١(‏ مرقاة المفاتيح 8/ 0145", البحر الرائق 1/ ١79‏ . 
20 اختلاف التنوع د. الخشلان ص١٠‏ و١5‏ بتصرف. 
إفة ينظر/ الحاوي الكبير للماوردي 157/7. أضواء البيان .١77/8‏ شرح مقدمة 
التفسير لابن عثيمين ص79 . 
(14) اقتضاء الصراط المستقيم 4/ .5١‏ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 


معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهرء فإذا اعتبرتها وجدتها 
تتلاقئ علئ العبارة كالمعنئ الواحدء والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول 
بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه» 
وهكذا يتفى في شرح السنةء وكذلك في فتاوئ الأئمة وكلامهم في مسائل 
العلم»”"'. 

ومن مجالات إعمال اختلاف التنوع الاختلاف في تفسير الآيات فقد 
تتعد التفاسير ويمكن حمل معنئ الآية علئ كل المعاني بلا مضادة ويكون 
كمال إعمال الكلام بحمله عليها جميعًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من 
المفسرين وغيرهم علئ وجهين: أحدهما: ليس فيه تضاد ولا تناقض» بل 
يمكن أن يكون كل منهما حقّاء وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في 
الصفات أو العبارات» وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من 
الصحابة والتابعين هو من هذا الباب»”''. 

ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية باختلافهم في تفسير قوله تعالئ: 9# أَمْنًا 
الصَردَط لتقم »” "؛ فقال بعضهم: القرآن. وقال بعضهم: هو الإسلام 
وقال أخرئ مبثوثة في كتب التفسير. 

قال ابن تيمية بعد ذكره للخلاف: «فهذان القولان متفقان؛ لأن دين 
الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل منهما نبه علئ وصف غير الوصف 
الآخر كما أن لفظ «صراط» يشعر بوصف ثالث وكذلك قول من قال: هو 
«السنة والجماعة» وقول من قال: «هو طريق العبودية» وقول من قال: هو 
)١(‏ الموافقات ه/ .7١١‏ 


(؟) مجموع الفتاوئ 781/17 
إفرفق آية 5 من سورة الفاتحة. 


المطلب الثالث: اختلاف التنوع يحمل على القول بجميع الأقوال 


طاعة اللَّه ورسوله» يَكْهْ وأمثال ذلكء فهؤلاء كلهم أشاروا إلئ ذات 
واحدة؛ لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها»”"". 

ومما يعمل فيه اختلاف التنوع اختلاف يرد في النصوص الشرعية في 
صفات العبادات فترد أكثر من صيغة فعلية أو قولية لبعض العبادات» 
فتتعدد صفات العبادة وهيئاتهاء وفي الصيغ القولية الواردة عبادة أو في 
بعض العبادات» وليست متناقضة ولا متعارضة ولا يطلب ترجيح صيغة أو 
هيئة أو لفظ علئ غيره» بل يكون الافضل التنويع في الأداء بأن يعمل بهذه 
تارة وبالأخرئ تارة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقاعدتنا في هذا الباب أصح القواعد: 
أن جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا كانت مأثورة أثرا يصح 
التمسك به لم يكره شيء من ذلك بل يشرع ذلك كله كما قلنا في أنواع 
صلاة الخوف وفي نوعي الأذان الترجيع وتركه ونوعي الإقامة شفعها 
وإفرادها وكما قلنا في أنواع التشهدات وأنواع الاستفتاحات وأنواع 
الاستعاذات وأنواع القراءات وأنواع تكبيرات العيد الزوائد وأنواع صلاة 
الجنازة وسجود السهو والقنوت قبل الركوع وبعده والتحميد بإثبات الواو 
وحذفها وغير ذلك. لكن قد يستحب بعض هذه المأثورات ويفضل علئ 
بعض إذا قام دليل يوجب التفضيل ولا يكره الآخر»”". 
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١ زاد المسير‎ .594/١ تفسير الماوردي‎ ١٠7١ /١ ينظر في تفسير الآية/ تفسير الطبري‎ )١( 
.7037/١ اللباب في علوم الكتاب‎ ء٠5‎ / 

(؟) مجموع الفتاوئ 17/154 ؟و717. 
وينظر/ منهاج السنة النبوية 2171/7 اقتضاء الصراط المستقيم 5577/5. 


5-6 إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


يعروكيت 
0 2 المطلب الرابع 0 
فاعدة: إذا تعددت القراءات واختلف المعنى, 
وأمكن إعمالها جميعًا تعين 


أنزل اللّه كتابه علئ سبعة أحرف وهذه الحروف قد تتغاير في اللفظ 
دون المعنئ. وقد تتغاير حتئ بالمعنئ وتختلف وكلها حق فيكون من 
اختلاف التنوع لا التضاد فيجب العمل بها جميعًا. 

لأن الأصل في القراءات القرآنية أنها غير متنافية''' فليست من اختلاف 
التضاد بل هي من اختلاف التنوع» ولذا عد البطليوسي في كتابه الإنصاف 
الخلاف في القراءات من الخلاف العارض من قبل الإباحة”"'. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية وهو يتكلم عن القراءات: «وقد يكون 
معن أحدها ليس هو معنئ الآخر لكن كلا المعنيين حق. وهذا اختلاف 
تنوع وتغاير لا اختلاف تضاد وتناقض» وهذا كما جاء في الحديث 
المرفوع عن النبي يَِ في هذا الحديث حديث: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»”: «إن قلت: غفورا رحيمًا أو قلت عزيزا حكيماء فالله كذلك ما 
لم تختم آية رحمة بآية عذابء أو آية عذاب بآية رحمة». وهذا كما في 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم .,/1١/5‏ 


(؟) الإنصاف في التنبيه والأسباب التي أوجيت الاختلاف ص ١94‏ . 

(*) رواه البخاري ‏ كتاب الخصومات ‏ ياب كلام الخصوم بعضهم في بعض ١57/7‏ 
(ح1519). 
ومسلم - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ‏ باب بيان أن القرآن علئ سبعة أحرف 
وبيان معناه /١‏ 5ه (ح 14ام). 


القراءات المشهور: إل أن ياد ألا يقِيمَا؟». و«إلا أن يُخافا ألا يقيما»”''. 
«وإن كان مكرهم لتزولُ' وظلِمَُولَ مِنْهُ ألْبَالُ4”". و« بل عبنت »4. 


)00 


و«بل عجبت» » ونحو ذلك. 


ومن القراءات مايكون المعنئ فيها متفقا من وجه. متباينا من وجه 
كقوله: «يخدعون» و8 مُحَرِعُونَ 0# و8 يَكُدَْبْونَ © وايُكذبون:* 


)١(‏ من آية 779 من سورة البقرة. 
وفي يِحَاةَآ © قراءتان: بضم الياء وهو لحمزة. وقرأ البقية بفتحها. 
ينظر/ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ,.18١‏ الحجة في القمراءات السبع لابن 
خالويه ص/ا8 . 
زفق من آية 47 من سورة إبراهيم. 
وفي لِمَرولَ » قراءتان: فتح اللام الأولئ وضم الثانية وهي للكسائي. وقرأ الباقون 
بكسر اللام الأولئ وفتح الثانية . 
ينظر/ السيعة فى القراءات لابن مجاهد ص 777, النشر فى القراءات العشر ١/0ة.‏ 
(*) من أآية ١7‏ من سورة الصافات 
وفي لعَجبِستَ #» قراءتان: فقرأ حمزة والكسائي بضم التاء» وقرأ ابن كثير ونافع 
وأبوعمرو وعاصم وابن عامر بفتح التاء. 
ينظر/ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 347. الحجة في القراءات السبع لابن 
خالويه ص١١7.‏ 
)2 من آية 4 من سورة البقرة 
وفي قوله: «ومًا يخدَحُوتَ إِلآ أنشَْهُمْ» في 9 يَخْدَعُوتَ » قراءتان: بغير ألف وما 
يخْدَعُوتَ © قرأ بها ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي. وبالألف «وما يخادعون» وقرأ 
بها نافع وابن كثير وأبوعمرو. 
ينظر/ الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 707/١‏ المبسوط في القراءات 
العشر لابن مهران ص ١77‏ . 
(5) من آية ٠١‏ من سورة البقرة في قوله تعالئ: #فَرَادَهُم الله مَرضًا 
انوأ يَكْذِبُونَ ©. 
وفي ليَكْذِبُونَ © قراءتان: ضم الياء تشديد الدال وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو 
عمرو وابن عامر. وقرأ عاصم وحمزة والكاسائي بفتح الياء وتخفيف الذال. 2 


سكر. يت م 1 
وَلَْهُمْ عَذَابٌ ليذ يما 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


-[81ه) 
المت و لست 274 و 7 عَيَّ يََهُرَنَ © وايَطّهّرن »27 وخوذللك؛ 
وهذه القراءات التي يتغاير فيها المعنئ كلها حق. وكل قراءة منها مع 
القراءة الأخرئ بمنزلة الآية مع الآية يجب الإيمان بها كلهاء واتباع ما 
تضمنته من المعنئ علما وعملاء لا يجوز ترك موجب إحداهما لأجل 
الأخرئء ظنا أن ذلك تعارضء بل كما قال عبد اللَّهِ بن مسعود زَئُ: «من 
كفر بحرف منه فقد كفر به كله»(" . 


إفرفق 


2 2 


ينظر/ السيعة فى القراءات لابن مجاهد ص ١75‏ . الحجة للقراء السبعة لأبى الحسن 
الفارسي ١ .18/١‏ 

من آبة 1غ من سورة النساءء ومن آية 7 من سورة المائدة في قوله تعالئ: #أوْ 
1 ينآ » 

5 إثبات الألف وهي قراءة ابن كثير ونافع وعاصم 
وأبوعمرو وابن عامر. وقرأ حمزة والكسائي بطرح الألف. 

ينظر/ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص 775. الحجة للقراء السبعة لأبي الحسن 
الفارسى / 137 . ١‏ 

من آية. 7 من سورة البقرة في قوله تعالئ: «وَلا كَفربوهُنٌَ حَنٌ يمن 4. 

وفي قوله تعالئ : «يَظهُرْنٌ > قراءتان : فتح الياء وسكون الطاء وضم الهاء وهي قراءة 
ابن كثير وناقع وأبوعمرو وابن عامر حفص عن عاصم.ء والقراءة الثانية بتشديد الطاء 
والهاء وفتحهما وهي قراءة حمزة والكاسائي وشعبة عن عاصم . 

ينظر/ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ؟18.ء النشر في القراءات العشر 771/7 


الفتاوئ الكيرئ 5١4/5‏ و6١5..‏ 

و أثر ابن مسعود رواه ابن جرير في تفسيره /١‏ 03 (ح 04). 

و عبدالرزاق في المصنف - كتاب الأيمان والنذور ‏ ياب الحلف بالقرآن والحكم فيه 
4ه (ح .)19١١49‏ 

ورواه الطبراني في المعجم الكبير 407/٠‏ 2 7 9والبيهقي في شعب الإيمان 


؟/ اه (ح175١3)‏ ولفظهما «فإنه من جحد بحرف منه ججد به كله» 


المطلب الخامس: قاعدة: المشترك إذا أمكن حمله على جميع معانيه 0 
١لَْْىلللالاالااص22272ر‏ ْظُْتظتتئ ئئ ات 22252 يجي بجي ابو [ ذه | سم 


سويت 1 ا 
0 5 المطلب الخامس 0 0 
قاعدة: المشترك إذا أمكن حمله على جميع معانيه تعين 


إذا جاء المشترك حاملًا لمعنيين أو أكثر''' وأمكن حمله علئ جميع 
معانيه بلا تعارض وبلا قرينة تدل علئ إرادة أحد المعاني دون غيره فإنه 
يحمل عليها جميعًا توسيعًا لإعمال الكلام. ورغبة عن إهمال بعضه 
الممكن إعماله. 

هذا هو مذهب كثير من العلماء من المذاهب الأربعة”"'. 

قال العلامة الشنقيطي في أضواء البيان: «التحقيق جواز حمل المشترك 
علئ معنييه؛ كما حققه الشيخ تقي الدين أبو العباس بن تيمية في رسالته 
في علوم القرآن. وحرر أنه هو الصحيح في مذاهب الأئمة الأربعة رحمهم 
و70 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه؛ 
إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية» والشافعية» والحنبلية وكثير من أهل 
الكلام»” ''. 


() المشترك عرفه الرازي في المحصول :15١/١‏ اللفظ الموضوع لحقيقتين مختلفتين 
أو أكثر وضعًا أولّا من حيث هما كذلك. 
و ينظر/ شرح تنقيح الفصول ص 14. بيان المختصر ,.171/1١‏ المزهر للسيوطي /١‏ 
84".. 

(0) ينظر/ مجموع الفتاوئ /١‏ /ا17. الإحكام في أصول الأحكام .1457/١‏ بيان 
المختصر 2117/7 التحبير شرح التحرير 0/ 71٠7‏ 

(9) أضواء البيان .7757/١‏ 

(4) مقدمة في أصول التفسير ص ١7‏ . 


0 إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 


ومثاله قوله تعالئ: 86 2 عي 20 فَرََتْ من 22م سور 230 
فالقسورة تطلق ويراد بها ا '"' ولا مانع من 
حمل المراد بالآية عليهما جميعًاء ولا حاجة للاشتغال بالترجيح لحمله 
علئ أحدهما. 
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دلق الآيتان 01 من سورة المدثر. 


شرق ينظ ر/ تفسير عبدالرزاق 557/77" 3 تفسير الطبري 75/ 78. معاني القرآن للزجاج 5/ 
لم 


المطلب السادس: قاعدة: الأصل أي الكلام الحقيقة كم 


6 0 
ل 


اللفظ المفيد باعتبار استعماله ينقسم إلئ: حقيقة» ومجازء لأنه إن 
استعمل فيما وضع له فهو الحقيقة» وإن استعمل في غير ما وضع له فهو 
ال 

٠ جار‎ 

والحقيقة قد يكون مصدرها في الوضع اللغة فتكون حقيقة لغوية 
كالأسد للحيوان المعروف. وقد يكون العرف فتكون حقيقة عرفية كالغائط 
للخارج النجس من الإنسان» وقد يكون الشرع فتكون حقيقة شرعية 
كالصلاة للأفعال والأقوال المخصوصة بهيئة مخصوصة”'" . 

والأصل في الكلام الحقيقة أي أن اللفظ إذا جاء وله معنئ حقيقي 
ومعنئ مجازي وقد أمكن حمله علئ معناه الحقيقي فإنه يحمل علئ 
المعنئ الحقيقي لا المجازي» هذا هو ما أطبق عليه الأصوليون”” . 


)١(‏ الحقيقة عرفها الآمدي في الإحكام 77/١‏ «اللفظ المستعمل فيما وضع أولا في 


اللغة». 
والمجاز عرفه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ١55 /١‏ «قول مستعمل بوضع ان 
لعلاقة». 


ينظر في تعريفهما/ العدة /١‏ 177 التقريب والإرشاد /١‏ 2707 كشف الأسرار شرح 
المنار /١‏ 7”725ء» بيان المختصر 7817/١‏ 

(؟) ينظر/ أصول السرخسي ١/١٠17ء‏ الإشارة للباجي ص 777, الفقيه والمتفقه 211/١‏ 
العدة /١‏ 177. تعارض دلالات الألفاظ ص 145 . 

(*) ينظر/ أصول السرخسي /١‏ 177. جامع الأسرار 7/ 7417» تقريب الوصول ص 176 » 
شرح تنقيح الفصول ص .١١75‏ نهاية الوصول »,1551١/١‏ السراج الوهاج 58/7 2٠١‏ 
روضة الناظر 0517//7, شرح الكوكب المنير /١‏ 07945 تعارض دلالات الألفاظ ص - 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
_اسلاا وااو ض اسه تسيطوتيا_ 


والمفسرون''2. والمحدثون”'“. ونقل الطوفي الاتفاق عليه" . 
لأن حمل اللفظ علئ علئ حقيقته هو الأصل وهو المتبادر المصار 
إليه. ولأن حمله علئ الحقيقة لا يحتاج إلئ دليل لأن الحقيقة هي الوضع 
الأول» بخلاف المجاز فهو وضع ثان يحتاج لدليل يدل علئ عدم إرادة 
الحقيقة وإرادة المجاز من العلاقة بين المعنئ الحقيقي والمعنئ المجازي 
وهذه القاعدة تجري في جميع أنواع الحقيقة: الحقيقة اللغوية 
والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية» فكلها أصل في الكلام يقدم علئ 
المجاز. 
كما أن هذه وهي «الأصل في الكلام الحقيقة» تعمل عند الأصوليين 
في مسائل كثيرة عند التنازع ومن أبرزها: 
الأصل في الكلام العموم وحمله علئ جميع ما يتناوله من أفراد.لأن 
هذا هو الحقيقة وهو الأوسع من خلال حمل اللفظ علئ جميع ما يتناوله» 
ولا ينتقل منه بتخصيصه ببعض أفراده إلا بدليل. 
فإن قام الدليل علئ التخصيص وجب العمل بهما جميعا الخاص فيما 
يدل عليه ويتناوله» والعام فيما بقي. وهذا هو الجمع بين الدليلين وهو 
- لححمةهة , 
)١(‏ ينظر/ أحكام القرآن لابن العربي 5/١140.ء‏ البحر المحيط لأبي حيان 277/١‏ 
المحرر الوجيز 7/ »١11‏ التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي »17/١‏ التفسير الكبير "/ 
0 تفسير القرطبي 761/4 . 
(؟) ينظر/ معالم السئن 8١/7‏ التمهيد لابن عبدالبر 0/ 17., عارضة الأحوذي /١‏ /ااء 
إحكام الإحكام شرح عمدة الاحكام لابن دقيق العيد /١‏ 5١1ء‏ فتح الباري 51/4 
تدريب الراوي 7/7 .7١١‏ 
(*) شرح مختصر الروضة .607/١‏ 


لجسللسصشسب ب لبلب سس ست | 38 أ 


أيضا المتوافق مع إعمال الكلام دون إهماله من جهة أنه أعمل النصين ولم 
يعمل بأحدهما دون الآخر”''. 
الأصل أن اللفظ المطلق يحمل علئ إطلاقه فكونه مطلقًا هذه حقيقته 
فلا ينقل عن كونه مطلقا متناولا جميع أوصافه لتقييده ببعضها إلا بدليل. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية «فما أطلقه اللدشين لاسا وعلق به 
الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا 
بذلالة نون الله روي لهو" 
- الأصل في الأوامر أنها للوجوب هذا هو حقيقتهاء لا تنقل لغيره من 
الندب أو الإباحة إلا لقيام الدليل الناقل المغير. 
قال ابن القيم وهو يتكلم عن قوله يَكدِ: «فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما 
استطعتم. وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه”": «دل الحديث على أن أوامره 
علئ الوجوب حتئ يجيء ما يرفع ذلك» أو يبين أن مزاده الندت)7 . 
هذه هي حقيقته.لا ينقل عنها للكراهة والإباحة إلا لقيام الدليل. 
قال الإمام الشافعي: «فإذا نهئ رسول اللَّهِ عن الشىء من هذا فالنهى 
محرمء لا وجه له غير التحريم»””'. 
)١(‏ ينظر/ قواطع الأدلة .507//١‏ التمهيد لأبي الخطاب »19١/7‏ تيسير التحرير /١‏ 
7 تعارض دلالات الألفاظ ص .١494‏ 
فم مجموع الفتاوئ ١١/715‏ . 
و ينظر/ اللمع ص 47؛ أصول الشاشي ص ”7. تعارض دلالات الألفاظ ص 778 . 
(9) أخرجه البخاري ‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ‏ باب الاقتداء بسئن رسول اللَّه 
كي 1768/7( لمحتل 
ومسلم ‏ كتاب الفضائل - باب توقيره يي /1/ ١9(ح‏ 7759). 


)2 إعلام الموقعين .١91١7/١‏ 
رز( الرسالة ص 757. 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
ح هوك ا سلس ل ل تب - تبت تبس 


وقال أيضًا: «أصل النهي من رسول الله يك أن كل ما نهئ عنه فهو 
محرم حتئ تأتي عنه دلالة تدل علئ أنه إنما نهئ عنه لمعنئ غير التحريمء 
إما أراد به نهيا عن بعض الأمور دون بعض وإما أراد به النهي للتنزيه عن 
المنهي والأدب والاختيار»”'" . 

الأصل حمل الكلام علئ ظاهره؛ فإذا كان له معنئ ظاهرًا ومعنى 
محتملا أضعف منه في الدلالة فحقيقته هي ظاهره الراجح لا ينتقل به إلى 
إرادة المعنئ المرجوح إلا بدليل دل علئ تأويله بإرادة المرجوح . 

قال أبو يعلئ: «وأما الظاهر فإنه يحتمل معنيين» إلا أن أحدهما أظهر 
وأحق باللفظ من الآخرء. فيجب حمله عل أظهرهماء ولا يجوز صرفه عنه 
إلا بما هو أقوئ منه”"' . 

الأصل في الألفاظ عدم النقل» فإذا ترددت الألفاظ بين احتمال النقل 
واحتمال عدمهء وجب وتعين الأصل وهو عدم النقل. 

قال القرافي: «والأصل عدم النقل والتغيير ومن ادعاه فعليه الدليل»”” . 

- ومما يدخل في هذه القاعدة «الأصل في الكلام الحقيقة «(حكم 
تعارض أنواع الحقيقة الثلاثة مع المجاز فإن الحقيقة تقدم عليه في الصور 
الثلاث كلها. 

فإذا تعارضت الحقيقة اللغوية والمجاز فإطباق الأصوليين على أن 
الحقيقة اللغوية مقدمة ومرجحة ما لم يدل دليل علئ إرادة المجاز» ونقل 
الطوفي الاتفاق عليه" . 


0010( جماع العلم 08. 
(؟) العدة١/١51١.‏ 


(*) الفروق .777/١‏ 
(4:) شرح مختصر الروضة .507/١‏ 


المطلب السادس: قاعدة: الأصل ع الكلام الحقيقة 
لالت تبط تا -بمم-ييحي]| وه ]عه 

وإذا تعارضت الحقيقة العرفية والمجاز قدمت الحقيقة العرفية» إذ لما 
تقرر عن الأصوليين والبلاغيين أن الحقيقة العرفية مقدمة علئ الحقيقة 
اللغوية وجب تقدمها علئ ما تقدم عليه الحقيقة اللغوية''. 

وإذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع المجاز قدمت الحقيقة الشرعية. 
لأن الحقيقة الشرعية هي أولئ الحقائق بالتقديم فهي مقدمة علئ اللغوية 
والعرفية فهي مقدمة علئ ما دونهما وهو المجاز''' . 

وعلاقة هذه القاعدة «الأصل في الكلام الحقيقة» بالقاعدة الأم ١إعمال‏ 
الكلام أولئ من إهماله» لأن الحقيقة أوسع في الدلالة من المجازء 
فإعمال المجاز ضيق في الدلالة فلا ينتقل له بترك السعة في المعنئ إلا 
لدليل يمنع إرادة السعة في دلآلة تحتيية رهد ادق رد السعة في 
إعمال الكلام . 
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وينظر/ أصول السرخسي 177/١‏ .شرح تنقيح الفصول ص 7١1.ء‏ نهاية الوصول /١‏ 
١‏ التحبير شرح التحرير 781/١‏ تعارض دلالات الألفاظ ص 559. 

)١(‏ تعارض دلالات الألفاظ ص /الا0. 

(؟) ينظر/ شرح تنقيح الفصول ص ١1١75‏ . شرح مختصر الروضة »050١/١‏ تعارض 
دلالات الألفاظ ص 017/5 . 


إعمال الكلام أولى من إهماله... تأصيلاً وتقعيدا 
إسسست [3 7 لب ”7 <تت” 7‏ يبي 8 72ل ة|<<ت5 


ا ا 
95 [ظ المطلباسابع | ©]) 346 
95 5-00 و 
فاعدة: ادا تعدرت الحقيفة يصارالى المجار 


والمراد بالقاعدة أنه إذا ورد اللفظ وتعذر إعماله بالمعنئ الحقيقى فإنه 
لا يهمل ولا يترك بل ينقل إلئ معناه المجازي إعمالَا للكلام ولو بوجه 
وصيانة له أن يهمل ويترك العمل به. 

والمراد بالحقيقة المتعذرة هى التى لا يتوصل إليها أصلا, أو لا 
يتوصل إليها إلا بمشقة'''. كما لو حلف أن لا يأكل الشجرة فإن أكل 
الشجرة متعذر فيصرف للمجاز وهي ثمرتها. 

وإنما أعمل المجاز هنا صيانة للكلام عن اللغو لتعذر الحقيقة ولعدم 
م اتحمة التحاة مها تنو عن مله وهو سمي . 

ويلحق بالمسألة هذه إعمال المجاز إذا كانت الحقيقة مهجورة غير 

والمراد بالحقيقة المهجورة: هي التي يتيسر الوصول إليها ولا يتعذر 
ولكن الناس قد تركوا استعمالها وهجروه فلا تتبادر عند كلامهم بهاء كما 
لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان فإن إرادة وضع القدم مهجورة 
عادة”'". فتترك الحقيقة لهجرها ويعمل بالمجاز. 

ولكون القاعدة تدل علئ هذين المعنيين توسع بعضهم فعمهما بلفظها 
)١(‏ ينظر/ فتح الغفار .177/١‏ تعارض دلالات الألفاظ ص ”01 . 
(؟) ينظر/ كشف الأسرار 7/ ١غ‏ تعارض دلالات الألفاظ ص 0175 . 
(*) ينظر/ أصول الشاشي ص 45. فتح الغفار 2177/١‏ تعارض دلالات الألفاظ 

ص لاهة. 


المطلب السابع: قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز 2 
لل للططبب_بيب_؟_7ا7ر يبب ير 2 


فقال في صياغتها «إذا تعذرت الحقيقة أو تعسرت أو هجرت يصار إلى 
المع 0 

وعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم «إعمال الكلام أولئ من إهماله «أنه 
لما تعذر إعمال اللفظ في حقيقته فلم يبق إلا أن يعمل بمجازه أو يهمل. 
وإعماله بمجازه وإن كان أقل من إعماله في حقيقته فهو خير من إهماله مع 
تعذر إعمال الحقيقة. 

فالمقتتضئ هنا لتقديم المجاز هنا موجود وهو الاحتراز عن الإلغاء. إذ 
لو لم يقدم لأهمل الكلام لتعذر حمله علئ الحقيقة”". 
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73١17 شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )١( 
. 017/4 تعارض دلالات الألفاظ ص‎ 177 /١ (؟) ينظر/ فتح الغفار‎ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


“ات 04 
0 2 المطللب الثامن 2 48 5 
0 1 0 


قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله 


هذه هي صيغة القاعدة المشهورة'" . 

وعبر عنها الدبوسي في تأسيس النظر ووافقه غيره بصيغة «الأصل أن ما 
لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله»""". 

والسبكي عبر عنها بصيغة «الحكم علئ بعض ما لا يتجزأ بنفي أو 


إثبات حكم على كله" ". 
وعبر عنها بعضهم بصيغة بقوله: «مالا يتجزأ فإثبات بعضه إثبات 
ه21 , 


وذكرها بعضهم بصيغة «ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه 
كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله" . 


ومعنئ القاعدة أنه إذا ذكر في نصوص الشرع أو كلام المتعاقدين بعض 
شىء مما لا ي: يتجزأ ولا ينقسم فإن الحكم يكون لكله. لآن إرادة صورة 


.”7١ ينظر/ الاشباه والنظائر لابن نجيم ص 175. شرح القواعد الفقهية للزرقا ص‎ )١( 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ؟777. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في‎ 
0/ا7.‎ /١ المذاهب الأربعة‎ 

(؟) ينظر/ تأسيس النظر ص .5١0‏ الوجيز للبورنو ص 755. قواعد الفقه للبركتي ص ". 

.٠١9 /١ الأشباه والنظائر‎ )*( 

(4) ينظر/ الأشباه والنظائر للسبكي 7/ 21854 التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصول 
ص ”717. 

(5) الأشباه والنظائر للسبكي 0 المنثور في القواعد / 2157 الأشباه والنظائر 
للسيوطي ص .١1١‏ 


المطلب الثامن: ذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله 


)ع 
اللفظ هنا غير متحققة لعدم إمكان التجزأة فلا يبتني عليه حكم مع إرادة 
تطبيق حرفية اللفظ. ومع استحالة إلحاق الحكم ببعضه فهو لا يخلو من 
حالين: إما أن لا يحمل علئ معنئ وحكم وهذا إهمال للفظ وإلغاء يصان 
عنه كلام الشارع والمعاقد وإما أن يحمل علئ الكل وهذا هو المتعين» 
تصحيحًا لكلام العقلاء وحملًا لما قاله علئ ما فيه ثمرة وفائدة. 

فلو قال الزوج: طلقتك نصف طلقة, والطلقة لا تتجزأ ولا تتبعض» 
فلما ذكر بعض مما لا يتبعض فإن الحكم يكون لكله فيكون طلق طلقة 
كاملة”'' . 

ولو قال: لله علي أن أصوم نصف يومء وجب عليه صوم يوم كامل. 

ولو قال ولي القتيل: عفوت عن ربع القصاصء أو خمسه؛ مثلًا سقط 
القود. 

وعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم «إعمال الكلام أولئ من إهماله» أن 
ذكر مالا يتجزأ متعذر حكمه بلفظه فلو اشترط تعين حقيقة لفظه لكان 
بالضرورة لفظًا مهملا لتعذر إعماله» وهذا مخالف لمقاصد المتكلمين» 
وإعماله يكون بحمله على كل ما ذكر جزؤه. إذ لا يمكن إعمال الكلام إلا 
بإرادة الكل. 


© 2 


)١(‏ ينظر/ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١170‏ .الوجيز في إيضاح القواعد الكلية ص 
شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 277١‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها /١‏ 0/”» 
المفصل في القواعد الفقهية ص 5417, القواعد الفقهية لشبير ص 797 . 


إعمال الكلام أولى من إهماله .. تاصيلاً وتقعيدا 


فاعدة: التأسيس اولى من التأكيد 


هذه غدعة القاعدة المشهوزة #التاسيين أول من التأكين: 
ويصوغها بعضهم بعبارة «التأسيس خير من التأكيد»”'' . 
والتأسيس هو إفادة اللفظ معنئ لم يفده سابقه بل هو معن جديد لم 
يقد امن قبل 
والتأكيد هو تقرير لمعنئ سابق» فهو إعادة للمعنئ الحاصل لتأكيده 
5-3 إضرفى 
وتقريره وتقويته' " 
ومعنئ القاعدة: أن اللفظ إذا دار معناه بين أن يكون هو معنئ كلام 
سابق له لا يزيد عن كونه مؤكدًا له أو أن يكون حاملا لمعنئ جديد لم 
يسبق. فإن حمله علئ المعنئ الجديد أولئ وخير من الأول. 
والأولوية والخيرية ليست علئ ظاهرها بأنه هو الأولئ والخير وإن 
صح الحمل علئ التأكيد. وإنما المقصود ما وضحه السيوطي بقوله شارحًا 
)010 ينظ ر/ شرح مختصر الروضة /١‏ ه/اا. طرح التثريب 7/ .٠١‏ فتح الباري /١١‏ 1117» 
كشف الأسرار شرح البزدوي //97, الأشباه والنظائر للسيوطي ص 2١750‏ شرح 
القواعد الفقهية للزرقا ص .7١١‏ 
(؟) ينظر/ التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصول ص ,.17١‏ الكوكب الدري فيما 
يتخرج علئ الأصول النحوية من الفروع الفقهية ص 4٠”‏ . روح المعاني 2١49/١‏ 
فتح القدير للشوكاني ؟/ 35. الفتاوئ الفقهية الكبرئ 7١١/7‏ . 
(9) ينظر/ التوقيف علئ مهمات التعريف ص 84. الكليات للكفوي ص 777. قواعد 


الفقه للبركتي ص2,71772 الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص 9”". القواعد الفقهية 
وتطبيقاتها .741//١‏ 


المطلب التاسع: قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد 5 
١‏ اح 

للقاعدة «فإذا دار اللفظ بينهما؛ تعين علئ التأسيس)”2'. 

الصو يي وال وغيرهه'”' '. على الحمل على التأسيسن 
وأنه أولئ من التأكيد» بل نقل الإسنوي الاتفاق علئ ذلك . 

قال الإسنوي «اتفقوا علئئ أن التأكيد علئ خلاف الأصل لأن الأصل 
في وضع الكلام إنما هو إفهام السامع ما ليس عنده فإذا دار اللفظ بين 
التأسيس > والتأكيل تعين حملة علا التأ 01 , 

وإنما حملوا دلالة اللفظ علئ التأسيس لأن التأسيس هو الأصل فى 
الدلالات اللفظية والتأكيد تبع فوجب تقديم الأصل علئ التبع”" . 

ولأن التأسيس أصل والتأكيد فرع. وحمل اللفظ علئ الفائدة الأصلية 
و 

والمعنئ المؤكد يقلل الفائدة من النص فهو وسابقه يفيدان معنئ 
واحذاء وحمله علئ معنئ جديد مؤسس أوسع في الفائدة وأعظم للثمرة 
لأنهما حينئذ يفيدان معنيين اثنين”* . 


قال أبوحيان في تفسيره: «وإذا أراد الأمرين: التأسيس والتأكيدء كان 


. ١70 الأشباه والنظائر ص‎ )١( 

(؟) ينظر/ الإحكام في أصول الأحكام /١‏ 7578. 5/ 7. شرح مختصر الروضة ؟/ هلال 
كشف الأسرار شرح البزدوي 47//7. نهاية السول /١‏ 89". البحر المحيط ؟/ ”لاا 
القواعد والفوائد الأصولية ص 4١‏ 5. إجاية السائل ص 785. 

زفة ينظر/ الدر المصون 4777/7 , اللباب في علوم الكتاب 217/١١‏ فتح القدير للشوكاني 
؟/ 50. روح المعاني ”/ .١159‏ أضواء البيان 4/ 177. 

2 ينظر/ طرح التثريب ؟/ .٠١‏ فتح الباري /١١‏ 70377. 

(5) التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصول ص 157 . 

(5) الإحكام في أصول الأحكام ؟/ 0376 377/7 . 

(0) الإحكام في أصول الأحكام ؟/ 180 . 

(8) ينظر/ بيان المختصر 7/ 84. البحر المحيط .1١97 /١‏ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 
+ [7 ل سسسب ]ِل ”ييل << 


حمله علئ التأسيس هو الأولئء ولا يذهب إلئ التأكيد إلا عند اتضاح 
عدم التأسيين»”' :. 

قال الشنقيطى فى المذكرة: «وقد تقرر فى الأصول أنه إن دار اللفظ بين 
التأكيد والناجيس عله عله الت سين ريم الا لدليل»”"'. 

وقال في الأضواء: «النص من كتاب الله وسنة رسوله ب إذا احتمل 
التأسيس والتأكيد معا وجب حمله علئ التأسيس. ولا يجوز حمله علئ 
التأكيد. إلا لدليل يجب الرجوع إليه» ".. 

ومثل له الآمدي بتفسير ولا تَتَرّْأ» في قوله تعالئ: « وَأعتَصِمُوا 
عَبل الل عبيا وله تترو ه17 لقال > وله تعالي: .2 وافتيثوا يل 
لَه بجمِيصًا # أمر بالاعتصام بحبل الله وقوله: #وَلا يمره نهي عن 
التفرق في كل شيء؛ ويجب الحمل عليه وإلا كان النهي عن التفرق في 
الاعتصام بحبل الله مفيدا لما أفاده الأمر بالاعتصام به. فكان تأكيداء 
والأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد»””'. 

ومنه قوله تعالئ: # إن الس كَمَروأ ويَصِدُوتَ عن سيل أله '. فمن 
حمل قوله تعالئ: لوَيَصدُونَ عن جيل أن أي بأنفسهم بكفرهم. هذا 
تأكيد لكفرهم. ومن حمله علئ أنهم يصدون غيرهم فهو يفيد معنئ 
جديدّاء فيكون معنئ الآية أنهم كافرون ومشتغلون بصد غيرهم عن سبيل 
الله وهذا يفيد معني جديدًا فهو أولئ. 
)١1(‏ البحر المحيط 4/ 81. 
(؟) مذكرة فى أصول الفقه ص .١55‏ 


(*) أضواء البيان 5/ 818. 
بدي من آية ٠١7‏ من سورة آل عمران. 
(5) الإحكام في أصول الأحكام .711/١‏ 


المطلب التاسع: قاعدة: التأسيس أولى من التأكيد 

ومنه نفي بعض شراح حديث عمر وَلُْكهُ في قوله يَِةْ: «إنما الأعمال 
بالنياتث» وإنما لكل امبرء ماتوئا»!؟: أن معي الجملة الثائية هو معدي 
الأولئ فهي مؤكدة. بل حملوها علئ معنئ جديد ليفيد أحكامًا جديدة 
وذكروا معان لقوله كَكِِ: «وإنما لكل امرء ما نوئ) . 

منها ما قاله ابن دقيق العيد: «أن معنئ «وإنما لكل امرء ما نوئ» من 
نوئ شيئا يحصل لهء وكل ما لم ينوه لم يحصل له»”" . 

ومنها ما قاله النووي: «وإنما لامرئ ما نوئ» قالوا فائدة ذكره بعد (إنما 
الأعمال بالنية» بيان أن تعيين المنوي شرط فلو كان علئ إنسان صلاة مقضية 
لا يكفيه أن ينوئ الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كونها ظهرا أو غيرهاء 
ولولا اللفظ الثاني لاقتضئ الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم نكم 

ومنها ما قاله ابن رجب: «الجملة الأولئ دلت علئ أن صلاح العمل 
وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده. والجملة الثانية دلت علا أن ثواب 
العامل علئ عمله بحسب نيته الصالحة» وأن عقابه عليه بحسب نيته 
الفاسدة» وقد تكون نيته مباحة» فيكون العمل مباحاء فلا يحصل له ثواب 
ولا عقاب. فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة 
عليهء المقتضية لوجوده. وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب النية التي 
بها صار العمل صالحًاء أو فاسدّاء أو مباحا»”؟'. 


(1) رواه البخاري ‏ كتاب بدء الوحي - كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله يكِ 7/١‏ (ح١)‏ 
ومواضع أخر. 
و مسلم ‏ باب قوله وَل 9إنما الأعمال بالنية». وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من 
الأعمال 58/5 (ح 05075). 

(؟) إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام .71١/١‏ 


(4) جامع العلوم والحكم. 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
يحسما 222222277 2ب 1 1 22د 


ومنها ما نقله ابن حجر عن بعضهم أن «الأولئ نبهت علئ أن العمل 
يتبع النية ويصاحبها فيترتب الحكم علئ ذلك والثانية أفادت أن العامل لا 
يحصل له الا ما نواه»'''. 

وتطبيقًا لهذه القاعدة قال بعض الأصوليين: إذا تعاقب الأمر بمتماثلين 
ركعتين» فإنه يكون للتأسيس فهو في حقيقته أمره بصلاتين. 

قال الباجى: «تكرار الأمر بالشىء يقتضى تكرار المأمور به عند جماعة 
من شيوخنا وهو الظاهر من مذهب مالك يَلْنهُ وإليه ذهب عامة أصحاب 
الشافعي و70" . 

كما أن من تطبيقاتها عند الفقهاء: من قال لزوجته طالق طالق طالق 
فإنها تطلق ثلانًا حملا لكلامه على التأسيس خصوصًا ممن لم ير أثرًا للنية 
فى هذا(" . 

وعلاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم «إعمال الكلام أولئ من إهماله» أن 
الكلام لما دار بين التأسيس والتأكيد كان الأولئ حمله علئ التأسيس 
لإفادة معن جديد فهو أعظم لفائدته» وهو من معاني إعمال الكلام المراد 
فى القاعدة بتوسعة دلالته. 


2 2 2ه 


.١5/١ فتح الباري‎ )١( 

(؟) إحكام الفصول .14/١‏ 
وينظر/ التسبصرة ص .5١‏ شرح اللمع »577/١‏ التمهيد لأبي الخطاب 251١/١‏ 
الفوائد شرح الزوائد .4717/١‏ شرح الكوكب المنير ”/ 7/. 

(9') ينظر/ بدائع الصنائع 7/ 177» البيان والتحصيل 8/15”, نهاية المطلب 257/1١5‏ 
المغني /1/ 5/8١‏ . 


المطلب العاشر: قاعدة: السؤال معاد ُِ الجواب 


وعصويت 00 
6 0 المطلب العاشر | 26 
0 3 0 


فاعدة: السؤال معاد في الجواب 


القاعدة بهذا اللفظ هى الصيغة الأشهر لها عند العلماء''' . 
وهناك من العلماء من صاغها بلفظ «السؤال كالمعاد في الجواب”" . 


السؤال مطلق الطلب. وهو في القضايا اللفظية الاستفهام وغيره. فهو 
الكلام الذي تطلب الإجابة عنه. 

والجواب من الكلام: هو الكلام الذي يقال بعد الطلب متعلقًا به(" . 

ومعنل القاعدة: «إذا ورد جواب بإحدئ أدواته: (نعم. بلئ» أجل) بعد 
سؤال مفصلء يعتبر الجواب مشتملا علئ مضمون السؤال. لأن مدلولات 
هذه الأدوات تعتمد علئ ما قبلها من تفصيل؛ ولأن الجواب غير مستقل 


بنفسه فى الإفادة)”؟' . 


والسؤال معاد في الجواب لما بينهما من الصلة؛ ولأن السؤال هو 
سبب الجواب والجواب منبن عليه؛* . 


)١(‏ ينظر/الإبهاج في شرح المنهاج 7/ ,.5٠‏ التمهيد للإسنوي ص ©575. المنثور في 
القواعد 7/ .5١4‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص .15١‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
ص 178 شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 775. مجلة الأحكام العدلية ص 74. 

(0) ينظر/ أصول السرخسى ,.717/١‏ المحصول .١58/5‏ كشف الأسرار 0778/5 
النيسوط للسزخبي 11 :+« البعر الراك 1/-لاء المعدى لابن قدامة 218/9 
مجموع الفتاوئ لابن تيمية ١؟/‏ ل071. 

() ينظر/ القواعد الكلية لشبير ص 140. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص 778. 

(5) ينظر/ درر الحكام /١‏ 15.» الوجيز ص 2778, القواعد الفقهية وتطبيقاتها /١‏ 815". 

(5) ينظر/ التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصول ص ©8905. المنثور في القواعد 7/ - 


0 إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلا وتقعيدا 

فلو قال: بعني هذه السلعة بألف مؤجلة. فقال جوايًا: نعم. كان هذا 
بمنزلة قوله: بعتك هذه السلعة بألف مؤجله. لأن السؤال معاد فى 
الجواب. ْ 

ولو قيل له علئ صيغة الاستفهام: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم كان 
ذلك منه إقرارًا منه بالطلاق يؤاخذ به في الظاهر. 

ومثل السؤال غيره من ألفاظ الإنشاء. كما لو قالت له امرأته: أنا طالق» 
فقال: نعم؛ طلقت. أو قال آخر: امرأة فلان طالق» إن دخل هذه الدار» أو 
قال: عليه المشي إلئ بيت الله الحرام إن دخل هذه الدارء فقال فلان: 
نعمء كان حالمًا وناذرٌاء وكذا لو قال لآخر: أسرج لي دابتي هذه؛ أو 
جصص لي داري هذه. فقال: نعمء كان إقرارًا منه بالدابة والدار له”" . 

والقاعدة مستمدة من دلالة اللغة العربية حيث إن العرب لا تدرك من 
الجواب إلا تعلقه بالسؤال واشتغاله بمضمونه 

وهي أيضًا مستمدة من الشرع؛ فهو فهم الصحابة يَكُمْ وإعمالهم 
وتطبيقهم لما يكون من جواب لسؤال في كتاب الله تعالئ» وما يكون في 
كلام النبي يك لهم . 

ومثاله ما جاء في حديث أنس بن مالكء يقول: بينما نحن جلوس مع 
النبي يلِْةِ في المسجد. دخل رجل علئ جملء فأناخه في المسجد ثم 
عقله. ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي يك متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: 
هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب فقال له 
النبى يَلِيْة: «قد أجبتك». فقال الرجل للنبى يك : إنى سائلك فمشدد عليك 
في المسالةه لجيه على في سك فال اسل عماينا ركه فقال: 


١78 الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ .١5١ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ 1١54 
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المطلب العاشر: قاعدة: السؤال معاد ك الجواب 0 
/ا/ط )/-- 
أسألك بربك ورب من قبلكء آللّهِ أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: «اللهم 
نعم». قال: أنشدك باللّه آللّهِ أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم 
والليلة؟ قال: «اللهم نعم» قال: أنشدك باللّه آللّه أمرك أن نصوم هذا 
الشهر من السنة؟ قال: «اللهم نعم». قال: أنشدك باللّهء آللّه أمرك أن تأخذ 
هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها علئ فقرائنا؟ فقال النبي ككِيْْ: «اللهم نعم» 
الحديث 210 

فقد استدل السائل يَقْهَنهُ والأمة كلها معه من لدن الصحابة وَلْهنْ من 
الحديث بوجوب ما سأل عنه لقول النبي يله «اللهم نعم» بعد كل سؤال. 

ومما يتعلق بالقاعدة من آثار الجواب فى سعة المعنئ أن الجواب عن 
حا ار اا كر اخ م 
اتلس يد كنا يما وق فل الوا 

قال السمعاني «من ضروب التنبيه أن يُسأل النبي يله عن حكم شيء 
ويذكر السائل صفة ذلك الشيء: مما يجوز كونها علة مؤثرة في ذلك 
الحكم فيجيب النبي يكِيْةْ عند سماع تلك الصفة يدل أن العلة تلك الصفة 
ومثال هذا قول القائل للنبي يَكِْةْ: واقعت أهلي في نهار رمضان وقول النبي 
َكْهُ في الجواب: «أعتق رقبة»' '' . 
)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب ما جاء في العلم. وقوله تعالع: #وقُل رب زد 

عِلمًا» 7/١‏ (ح 18). 

ومسلم ‏ كتاب الإيمان ‏ باب في بيان الإيمان باللّه وشرائع الدين 4١/١‏ (ح؟7١).‏ 
(؟) قواطع الأدلة .11١/5‏ 

والحديث بلفظه عن أبي هريرة يَِينهُ قال: أتئ رجل النبي يك فقال: هلكت. وقعت 

علئ أهلي في رمضانء قال: «أعتق رقبة» قال: ليس ليء قال: «افصم شهرين - 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
وقد نبه حيدر علي في درر الحكام إلئ أن القاعدة ليس على إطلاقها 
كما يذكره العلماء بل مجال إعمالها بما كان الكلام جوابًا علئ سؤال وكان 
الجواب بمقدار ما يحتاج إليه الجواب فهنا مجال إعمالهاء فإن كان الكلام 
زائدا في الجواب زائدًا عما يحتاج إليه الجواب فيكون الكلام حينئذ ليس 
معادًا وإنما هو إنشاء في الظاهر"''. 
ووجه علاقة هذه القاعدة بالقاعدة الأم «إعمال الكلام أولئ من 
إهماله» أن اعتبار السؤال معادًا في الجواب هو من إعمال الكلام واعتباره 
وإفادته» إذ لو لم يكن معادًا لم يكن الجواب مفيدًا فكان لغوًا لا قيمة لهء 
ولهذا اعتبرت هذه القاعدة مندرجة ومتفرعة من قاعدة «إعمال الكلام 
أولئ من إهماله». 


© 2 0 


َِ متتابعين» قال: لا أستطيع. قال: «فأطعم ستين مسكينا» قال: لا أجد. فأتي بعرق فيه 
تمر قال إبراهيم: العرق المكتل ‏ فقال: «أين السائل. تصدق بها» قال: علئ أفقر 
منىء واللّه ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مناء فضحك النبي يل حتئ بدت نواجذه. 
قال: «فأنتم إذا». 
رواه البخاري ‏ كتاب الأدب ‏ باب التبسم والضحك 77/8 (ح 50417). 
ومسلم ‏ كتاب الصيام ‏ باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان علئ الصائمء 
ووجوب الكفارة الكبرئ فيه وبيانهاء وأنها تجب علئ الموسر والمعسر وتثبت في 
ذمة المعسر حتئ يستطيع 108١/١‏ (ح .)١١١١‏ 

20010 درر الحكام ١‏ و5". 


المطلب الحادي عشر: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السيبب 


-) 


ككس 1 دوكس 
0 و المطلب الحادي عشر 0 0 
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فاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 


إذا جاء النص من الشارع في الكتاب وله سبب نزول أو من السنة وله 


سبب ورود فلا ريب أن سبب النزول للآية والورود للحديث هو سبب 
لمشروعية الحكم. غير أن الحكم لا يرتبط بسببه بمعنئ أنه ليس خاصًا 
بالتازلة التي :انك سيا لنزوك التحكم يل عمو اللفظ الذى جاء .به الحكم 
يتناول كل من دخل في عموم لفظه إلى قيام الساعة. 


ومن ذلك ما جاء من آيات فيها أحكام بسبب حادثة وقعت بين يديه 


دل 7 كقصة الملاعنة''. وة قصة من ظاهر من زوجته'''» وقصة من واقع 


0010) 


20 


في حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلئ رسول 
الله يك فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلاء أيقتله أم كيف 
يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين. فقال النبي يَلِ: اقد 
قضئ اللَّه فيك وفى امرأتك» قال: «فتلاعنا فى المسجد وأنا شاهد. ..» الحديث 
رواه البخاري ‏ كتاب الطلاق ‏ باب التلاعن في المسجد 84/1 (ح 07:4 . 
ومسلم ‏ كتاب الطلاق ‏ باب انقضاء عدة المتوفئ عنها زوجهاء وغيرها بوضع 
الحمل ١١59/7‏ (ح .)١5947‏ 

في حديث خويلة بنت مالك بن ثعلبة يِه قالت «ظاهر مني زوجي أوس بن 
الصامت. فجئت رسول اللَّه يَكْ أشكو إليه. ورسول اللَّهِ يل يجادلني فيه. ويقول: 
«اتق الله فإنه ابن عمك» فما برحت حتئ نزل القرآن «قد سمع اللَّه قول التي 
تجادلك في زوجها» إلئ الفرض. فقال «يعتق رقبة» قالت: لا يجد. قال: «فيصوم 
شهرين متتابعين» قالت: يا رسول اللّه. إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال «فليطعم 
ستين مسكينا» قالت : ما عنده شيء يتصدق بهء قال «فإني سأعينه بعرق من تمر؟. 
قلت : يا رسول الله وإني أعينه بعرق آخرء قال «قد أحسنت. اذهبي فأطعمي بها عنه 
ستين مسكيناء وارجعي إلئ ابن عمك» قال: «والعرق ستون صاعا». 
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زوجته في نهار رمضان"''' وغيرها. 

والقول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو قول الجماهير 
من الأصوليين وغيرهم فهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة» وهو 
الرواية الأقوئ عن مالك وعليها أكثر أصحابه» وأنكر كثير من الشافعية ما 
نسب للإمام مما يخالف هذا القول!"'. 

والأدلة قائمة شاهدة لهذاء فعموم أدلة الشريعة قاضية بعموم أحكامها 
للجميع كما في قوله تعال: «وَمَآ أَرسَلَكَكَ إِلا كانه نين 74". وقوله 
تعالئ: < مُن تاها نا إِيٍّ رَسُولُ لم حم جِِيَا 90#). وقد قال 
كه في حجة الوداع لما خطبهم: «فليبلغ الشاهد منكم الغائب»”” » وفي 
حديث أميمة بنت رقيقة قال #َكِي: «إنما قولي لمائة امرأة. كقولي لامرأة 


واحدة)0' . 


- رواه أبوداود كتاب الطلاق ‏ باب في الظهار 5577/1 (ح .)77١5‏ 
قال الألباني «حسن دون قوله: والعرق «وصححه كما في إرواء الغليل ا/ 777 . 
والبيهقي في السنن الكبرئ ‏ كتاب الظهار ‏ باب لا يجزي أن يطعم أقل من ستين 
مسكينا كل مسكين مدا من طعام بلده /'/ 5557 (ح 191588). 

)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) ينظر/ أصول السرخسى 777/١‏ الوصول إلئ الأصول لابن برهان 2771/١‏ 
البرهان /١‏ 1/5 إحكام الفصول .178/١‏ المحصول لابن العربي ص 04: العدة 
0/7 الفوائد شرح الزوائد .5548/١‏ تيسير التحرير ١/5754؛‏ شرح الكوكب 
المنير 1/77/7ا١.‏ 

(*) من آية 74 من سورة سبأ. 

(4) من آية ١158‏ من سورة الأعراف. 

)2 رواه البخاري ‏ كتاب العلم ‏ باب: ليبلغ العلم الشاهد الغائب 57/١‏ (ح .)٠١6‏ 
و مسلم ‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات ‏ باب تغليظ تحريم الدماء 
والأعراض والأموال ١705 /٠‏ (ح 151/4). 

(7) رواه مالك في الموطأ ‏ كتاب البيعة ‏ باب ما جاء في البيعة ؟/ 981 (ح؟). 


المطلب الحادي عشر: قاعدة: العبرة بعموم اللفظ لاا يبخصوص السيب 


زم)- 


وفى حديث ابن مسعود يََلْههُ: أن رجلا أصاب من امرأة قبلة» فأتئ 
1 سراي صاءم 2 6 


النبي كلوه فأخبره فأنزل الله وْنّ: 8 وَأْيِم الصَلَوهَ طرق التَارٍ وَُلَمًا من ألََلٍ 
إِنَّ ألحْسَنتٍ يِدْهِبْنَ آلسّيمَاتٍ "١#‏ فقال الرجل: يا رسول اللّه ألي هذا؟ قال: 


00 
2 


«لمن عمل بها من أمتي». وفي رواية أخرئ للبخاري: «الجميع أمتي 
كلهم»”'" . 

قال الشنقيطي مستدلا بالحديث: «فهذا الذي أصاب القبلة من المرأة 
نزلت في خصوصه آية عامة اللفظ. فقال للنبي يَكْةْ: ألى هذه؟ ومعنئ 
ذلك: هل النص خاص بي لأني سبب وروده؟ أو هو علئ عموم لفظه؟ 
وقول النبي يَكْهِ: الجميع أمتي» معناه: أن العبرة بعموم لفظ: إن 
ألَسَنَتِ يذْهين يعات 0#" لابخصوص السبب» والعلم عند الله 
تعالا»”؟' . 

وقد أورد ابن تيمية إشكالًا ورد عند بعضهم بأن ذكر سبب النزول 
وكون الآية نزلت في فلان أو بني فلان أنه لاختصاصهم بالحكم فأنكر 


- و أحمد في المسند 007/54 (ح .)707٠١37‏ 
و النسائي ‏ كتاب البيعة ‏ باب بيعة النساء /ا/ ١49‏ (ح .)418١‏ 
والترمذي - أبواب السير ‏ باب ما جاء في بيعة النساء 4 (ح97١1١).‏ 
وقال «هذا حديث حسن صحيح» وصححه الألباني. 

)1١(‏ مناية ١١4‏ من سورة هود. 

(؟) رواه البخاري ‏ كتاب تفسير القرآن ‏ باب قوله: « وَلْيِ اَلصََلَوْءَ طرق التَبَار وَرُلًَا 
عن الكل إن سنت يِذْهِينَ لتحا ذَلِكَ ووو للذكريت* 7/1 (ح 13817 ). 
ومسلم ‏ كتاب التوبة ‏ باب قوله تعالئ: #إإِنَّ َسنت يُذْحِينَ أَلتَّمَاتٍ * 5/ 71١1١5‏ 
(ح775؟). 
ولفظ: «لجميع أمتي كلهم؛ رواه البخاري ‏ كتاب مواقيت الصلاة ‏ باب الصلاة 
كفارة 1١١١/١‏ (ح057). 

() من أية ١١5‏ من سورة هود. 

(:) أضواء البيان 7/ 755. 
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ذلك. وقرر لمعرفة سبب النزول ثمرات في فهم النص فقال «وقد يجيء 
كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذاء لا سيما إن كان 
المذكور شخصا؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير كقولهم إن آية 
الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامتء وإن آية اللعان نزلت في عويمر 
العجلاني أو هلال بن أمية» وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد اللّه. 
وأن قوله: فا وَأَنِ حك يَنِبيُم يمآ أنَرَلَ آنه 2''4. نزلت في بني قريظة 
والنضيرء وأن قوله: 0 يولم ومين دُبْرَمْ 4''"'. نزلت في بدرء وأن 
قوله: عبد َي إ5ا حصَرٌ لَك لوث 14"". نزلت في قضية تميم 
الداري وعدي بن بداءء وقول أبي أيوب: إن قوله: © ولا تلقو يأيِيكر إل 
لبدكوِ”*'' «نزلت فينا معشر الأنصار» الحديث»””'» ونظائر هذا كثير مما 
يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب 
اليهود والنصارئ . أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا 
أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم 
ولا عاقل علئ الإطلاق». والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد علئ 
سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين: إن 


)١١(‏ من آية 44 من سورة المائدة. 

(؟) من آية ١١‏ من سورة الأنفال. 

(*) من آية ٠١5‏ من سورة المائدة. 

(؛:) من آية ١96‏ من سورة البقرة. 

(5) رواه أبوداود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب فى قوله تعالئ: 8 ولا تُلهُوأ يريك إِلَ اليلد © 4 / 
5 (ح1017). ْ 
والترمذي ‏ كتاب أبواب تفسير القرآن ‏ باب ومن سورة البقرة 5١17/0‏ (ح 19717) 
وقال «هذا حديث حسن صحيح غريب» وصححه الألباني. 
والحاكم في المستدرك ‏ كتاب الجهاد ؟/ 14 (ح 11475) وقال «هذا حديث صحيح 
علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


المطلب الحادي عشر: قاعدة: العبرة يبعموم اللفظ لا بخصوص السبب 

عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها 
تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب 
اللفظ. والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرًا ونهيًا فهي متناولة لذلك 
الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته» وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي 
متناولة لذلك الشخص وغيره ممن كان بمنزلته أيضاء ومعرفة اسبب 
النزول يعين علئ فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب»”"". 

ووجه ارتباط هذه القاعدة بقاعدة «إعمال الكلام خير من إهماله «من 
وجهين: 

أولهما: أن حمل اللفظ علئ عمومه وعدم حصره علئ سببه هو من 
السعة في إعماله علئ من نزل الدليل فيه وعلئ غيره مما يقتضيه العموم 
اللفظي ويسعه. 

وثانيهما: أن حمله علئ عمومه يقتضي دوام إعماله» بينما حمله على 
سببه يلزم منه أنه مهمل بعد تنفيذ حكمه في حادثة السبب» و«إعمال 
الكلام أولئ من إهماله». 


© © 
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المبحث الثالث: 
القواعد المخصصة لعموم القاعدة 


* وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: قاعدة: الوصف فى الحاضر لغو 
وفي الغائب معتبر ١‏ 

المطلب الثاني: قاعدة: من جمع في كلامه بين ما 


يتعلق به الحكم وما لا يتعلق به الحكم فالعبرة بما 
يتعلق به الحكم دون الآخر. 
المطلب الثالث: قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام 


يهمل. 


المطلب الأول: قاعدة: الوصف 4# الحاضر لغوء وك الغائب معتبر 


-)0 


سويت 5 ا 
8[ اسصبلاولر___ ©) 88 
قاعدة: الوصف في الحاضر لغو, وفي الغائب معتبر 


تكاد تكون صيغة القاعدة محل اتفاق"'''. إلا ما كان من بعضهم 
بالاقتصار علئ جانبها الأول «الوصف فى الحاضر لغو»”"' . 
الوصف عبارة عما دل علئ الذات باعتيار معنئ هو المقصود من 
جوهر حروفه أي يدل علئ الذات بصفة كأحمر...)0". 
وعرفه في الحدود الأنيقة «المعنئ القائم بذات الموصوف»”؟'. 
والمراد به في القاعدة: «الذي يعرف الموصوف ويوضحه. لا وصف 
الشرط)7”' . 
واللغو: المهمل من الكلام الذي لا يفيد معنئ 
قال الراغب: «اللغو: المطروح الذي لا يفيد من الكلام»”"' أو هو 
«اللغو من الكلام: ما لا يعتد بهء وهو الذي يورد لا عن روية وفكر»”"' . 
ومعنا القاعدة: أن الموصوف نوعان: حاضر وغائب. 
دلق ينظر/ فتح القدير لابن الهمام 8/64 درر الحكام ؟/ 45» مجلة الأحكام العدلية 
ص77. الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص7”7”7. قواعد الفقه للبركتي ص 
٠‏ القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة /١‏ 780. 
فق ينظر/ البناية شرح الهداية 174/5 شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١١7‏ . 
إفرة التعريفات ص 7375. 
(4) الحدود الأنيقة ص الا. 
(©) موسوعة القواعد الفقهية 7١8/١5‏ و9١7.‏ 
(5) تفسير الراغب .45١/١‏ 
(0) المفردات في غريب القرآن 717/١‏ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 

فوصف الحاضر إما يكون علئ حقيقته فذاك. وإن كان يصفه بوصف 
مغاير للحقيقة والواقع المشاهد فيلغئ هذا الوصف ولا يعتبر» لأنه 
معروف بالمشاهدة وهي أبلغ من الوصف. فإذا خالفه الوصف اللفظي فلا 
عبرة بهذا الوصف والعين الموصوفة موجودة حاضرة. فيكون الوصف 
اللفظي مهملا لغوًا. 

فلو قال بعتك هذه السلعة السوداء بألف وهي حاضرة وبيضاء ورآها 
المشتري وقبل» لزمه وليس له طلب رد السلعة لكونها ذات لون غير 
الموصوف له. فالوصف هنا لغو غير معتبر وهذا معن جزء القاعدة اللاول 
«الوصف في الحاضر لغو». 

والثاني وصف الغائب بأن يصف عيئًا غائبة ليست بين يديه فهنا 
الوصف معتبرء لأن العين الغائبة لا يمكن أن تتعين إلا بالتوصيف. 
والمراد باعتبارها أن الورصف مؤثر في مضي العقدء فإن كانت السلعة 
الغائبة المبيعة مطابقة للوصف صح وتم العقد. وإن كانت غير ذلك فلاء 
وهذا معنئ شق القاعدة الثاني «وفي الغائب ‏ يعني الوصف - معتبر»”''. 

وهذه القاعدة تعمل في كل ما يشترط لصحته معرفة البدلين ويشترط 
فيه انتفاء الجهالة ووجوب تمييز الشيء عن غيره كالبيع والإجارة وسائر 
عقود المعاوضة والنكاح''". 

ووجه علاقة القاعدة بالقاعدة «إعمال الكلام أولئ من إهماله» وكونها 
مستثناة منها أن الوصف في الحاضر قضي عليه بأنه لغو مهمل غير معتبر 


() ينظر في بيان معنئ القاعدة/ درر الحكام ؟/ 55 موسوعة القواعد الفقهية ٠١8/١57‏ 
و004. الوجيز في القواعد ص77”. شرح القواعد الفقهية للزرقا ص١773,‏ القواعد 
الكلية والضوابط الفقهية ص ١95‏ و797, القواعد الفقهية وتطبيقاتها .7/1١ /١‏ 

(؟) المفصل في القواعد الفقهية ص .5٠١‏ 


المطلب الأول: قاعدة: الوصف 2# الحاضر لغو. وب الغائب معتير 
8 | - 
إذ العبرة بحضور العين ووصفها المشاهد بخلاف ما تقضيه القاعدة الأم 


فعليه المستثنئ من عموم قاعدة «إعمال الكلام أولئ من إهماله» هو 
شطرها الأول. 


وقد تقدم أن هناك من العلماء من ساق القاعدة بجزئها الأول «الوصف 
في الحاضر لغو”'' فقط تاركا جزأها الثاني» ولعل هذا صدر من جهة أن 
المستثنئ من القاعدة الأم هو هذا الجزء فخص بالذكرء لما كان الجزء 
الثاني موافتًا للقاعدة الأم ترك ذكره استغناء بتقرير أصله. 


© © 


)١(‏ ينظر/ البناية شرح الهداية 1078/0» شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 77١‏ القواعد 
الفقهية وتطبيقاتها 38١/١‏ . 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 


روكت 3 00 
8 [5 ابسمطبباشنى___ © ) 80 


فقاعدة: من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا يتعلق 
به العكم, فالعبرة بما يتعلق به الحكم دون الآخر 


هذه من قواعد الدبوسي في تأسيس النظر'''» ثم تبعه بذكرها بعض 
العلماء”"' . 

والمراد بالقاعدة أن من تكلم بكلام جمع فيه معنيين: أحدهما يصح أن 
يكون محلا لحكم والآخر لا يصح. فإن ما يصح يعمل ويلزم ويحكم به 
وتترتب آثاره علئ القول. وما لا يصح فإنه يهمل ولا يعمل به. 

والعبرة بما يتعلق به الحكم من القول والكلام» وأما مالا يتعلق به 
الحكم فكأنه لم يذكر في الكلام» وعندهما يفرق الكلام علئ الأمرين 
ويوزع الحكم علئ القسمين» فيصح في جانب ويبطل في جانب. 

فمن أوصئ بثلث ماله لحي وميت قالوا ينفذ ويصح للحي فيعمل لأنه 
صادف محلا للحكم الشرعي وتكون الوصية له ويهمل القول بالوصية 
للميت. لأن الميت ليس محلا للحكم هذا وهو الوصية'". 

ومثله لو قال لزوجته وزوجة جارة: أنتما طوالق» فإنه يعمل القول 
لزوجته فتطلق لأنها محل صحيح للحكم. ويكون توجيه الطلاق لزوجة 
)١(‏ تأسيس النظر ص7١‏ . 
(") ينظر/ موسوعة القواعد الفقهية /١١‏ 447. القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص/91 27 

القواعد الفقهية وتطبيقاتها .١١8٠9 /١‏ 


(*) ينظر/ موسوعة القواعد الفقهية /١١‏ 447. القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص79 
القواعد الفقهية وتطبيقاتها ؟"/ ٠١8٠‏ 


المطلب الثاني: قاعدة: من جمع ب كلامه بين ما يتعلق به الحكم 


[)- 
جاره مهملا لا يعمل لكونها ليست محلا للحكم بالنسبة إليه. 

ووجه استثناء هذه القاعدة من عموم قاعدة: إعمال الكلام أولئ من 
إهماله «أن القاعدة جعلت القول والكلام الذي لا يتعلق به حكم شرعي 
لغوًا ومهملًا لا يعمل ولا يعتبر فكان هذا إخراجًا له من عموم وجوب 
إعمال الكلام . 


2 4ه 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 
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000 1 يعجر كس 
الل اللبطلن ا لكات | كو 
35 5 : و 
فاعدة: إذا تعدر إعمال الكلام يهمل 


أطلق بعضهم القاعدة بهذه الصيغة «إذا تعذر الكلام يهمل2”''. 

وجعلها بعضهم قيدًا في القاعدة الأم في ذات سياقها هكذا «إعمال 
الكلام أولئ من إهماله متئ أمكنء فإن لم يمكن أهمل»”". 

وقريب منه قول بعضهم: «إعمال الكلام أولئ من إهماله مالم 
7 

والتعذر مأخوذ من الصعوبة والعسر والامتناع في اللغة» وهو ضد 
التمكن”*'؛ فالمراد هنا أن يتعذر امتناع حمل الكلام على معنئ صحيح 


وحمل بعضهم القاعدة علئ أن كل كلام لا يمكن حمله على معنئ 


مجازي فإنه يهمل”*'» وهو وإن كان تخصيصًا بالحقيقة والمجازء فإنه 
تضمن لعموم الكلام المتقدم» إذ الكلام ليس إلا الحقيقة والمجاز. 


)١(‏ ينظر/ مجلة الأحكام العدلية ص 77., الوجيز ص ١”لاء‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا 
ص187ء قواعد الفقه للبركتى ص .١17‏ القواعد الكلية والضوابط الفقهية ص 741 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص .١1١5‏ درر الحكام /١‏ 87. 

(**) القواعد الفقهية وتطبيقاتها .71/١7 /١‏ 

(:) ينظر/ المحكم والمحيط الأعظم /١‏ ”الا لسان العرب ”874/17 

(6) مجلة الأحكام العدلية ص 37 . 


المطلب الثالث: قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل م 


ومعنئ القاعدة أن ما يتكلم به المكلف من قول الأصل حمله على 
معنئ مقصود ليعملء لكن إن تعذر حمله بوجه من وجوه الإعمال فإنه 
يهمل ويعد لغوا لا أثر له 

ويمثل للكلام الذي يهمل لعدم إمكانية إعماله بما لو أقرّ لزوجته التي 
هي من نسب آخر معروف وأكبر منه سنا بأنّها ابنته فلا يمكن حمل كلامه 
هذا علئ معنّئ حقيقى لأنّها معروفة النّسب وأكبر منه سناء ولا علئ 
المعنئ المجازيّ أي معنئ الوصيّة لكونها وارثةً له فيهمل كلامه. 

كع ويحدد العلماء أسبابًا لتعذر إعمال الكلام وأهمها: 

١‏ -إذا تعذر حمل الكلام على المعنئ الحقيقي والمعنئ المجازي 
ومثاله: لو قال لزوجته الأكبر منه سنًا: هذه امرأتي. 

- إذا كان مما يكذبه الظاهر من الحس أو ما هو من حكمه كالعادة 
كما لو ادعئ نفي موجود محسوس كمن يدعي قطع يده من جان عليه وهو 
موجودة. 

'' - إذا تعذر إعمال الكلام لمخالفته العقل أو الشرع ومثاله لو قال 
لزوجته طلقتك أربعًا فإنه يقع ثلاثا عند من يقول بصحته بلفظ واحد. 
والرابعة لغو لأنه لا محل لها في الشرع.ء ولذا لو أنكر عليه إيقاع الرابعة 
فنقلها لغيرها من نسائه لم تقع لأن قوله مهمل في الأصل . 

؛ -إذا كان اللفظ مشتركا بين معنيين او أكثر ولا مرجح ولا قريئة 
لحري اح متايه رمال ل« الجسقية زمالر «الازفي ومرتويي لحرالي: لزه 


00 
مُعيقٌ ومعتق ٠.‏ 


)١(‏ ينظر/ الوجيز ص .77١‏ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 187. القواعد الكلية 
والضوابط الفقهية ص 5817 . 


إعمال الكلام أولى من إهماله. . تأصيلاً وتقعيدا 
ا ل شت 
ومن نافلة القول المدرك مما تقدم أن تعذر إعمال الكلام إنما هو 
مفروض في كلام المكلفين» ولا يكون التعذر أبدًا في كلام رب العالمين 
ولا في كلام سيد المرسلين عليه أكمل الصلاة وأتم التسليم. 


© 2 


الفهارس 


- فهرس الآيات القرآنية الكريمة. 
- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة. 


فهرس القواعد. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 


بت 21 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


«يخادعون» في قوله تعالئ: محا رعو 
وَحو 3 حَرِعَهُمْ # 


«يكذبون» 85 قوله تعالئ: وَلَهُمْ عَذَابُ ليغ 
يمَا كانوأ يَكْذِبُونَ # 


يحَاقَا ألا يُقَمًا 0 اسه 


دك دده ث1 


لَه جميعا ولا نتَمَرَقواً 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


دوم 


كايا الذي عامنوا أطيكا انه وَأطيموا الول وَل 


0 2 مو 


ومن بولهم يومد دبره, 
« كايا اليرت اميا أكليموأ َه ورشواك ولد 


م” معثر رورس مادو دس 
واوا عنة راكد تلتمترة 6ه 


©« محَدَر المتتفقوت ان 
درو .الع ّء 30 
يكم يتاى يأ فل نتباك الله عُنيعٌ 


2ح سر 


مَا عَحَدَرُوتَ » 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 
تسللتلستصتص _ سسسب سس أ 4 بح 
سير بير _- 


« وكين صآلتهد قوت 5 نما حكن غود 


1 


ل سماو 2 اسمس رم 
وَتَلْعكُ قل أله وَءَاييْهء وَرَسُولِهِ كَثرَ 


م 


> ده او 


19 سينا 


« موب رويو 


# وَأفِ الصَلوهً ي النهارٍ وزلفا نَأل 9 
ذَهِبنَ أَلسَيحَاتٍ » 


و إِنّما كان كول الْمَؤْمِيِينَ إذَا دعوا إِلَ الله ورسولو- 
3 يت ينم أن يفولوأ سينا وَطعنا وأوْلتِيكَ هُمْ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


000 0 
ك1 ب لم ادم 


١ 


دل كَل ب 4 
« ياو عر ثيين» 
سورة الأحزاب 


20004 
2 


53 2 2 
تن وك بِالْمُؤْميي مِن أنفسيم # 


ا 0 5 و . شر اسم مس مدو مم وو بير 

وَمَا كان لِمُؤْمِنِ ولا مُؤْمنَةَ إذَا قضى أله ورسوله: 
1 6 لد ارش رء أت يو يت أده 
أمرا أن يحون هم الخيرة مِن أمرهم ومن بيعص | 


دح سر سس صخر عر 
3 


ورسوله. فقَدَ صَلَّ صللا ميا 


فهرس الآيات القرآنية الكريمة 


م الى ل > وى عءدوب 


9# بشِيرا ونذبرا فاعض أحتكارهم هَهُمْ لا مسْمَعُونَ 


لد رحبت سم 


وما ربك بِظَلَ لِلْصِيدٍ # 


ود م 


سمعها قبسَرَه يِعَذَابٍ 


سر 2 ير معي برهو سس محر 
وما سكم الرسول فحذوه وما سكج عنة 
د 


فأنتهواً # 


«9 ألا يلم من حَلقَ وهو اليك أَخَيرُ» 


كم روس ع #2 
م كَانهُم حمر مستهرهة 


2 


فرت من هورم © 


إعمال الكلام أولى من إهماله. . تأصيلاً وتقعيدا 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


«اتق اللَّه فإنما هو ابن عمك» قاله يَلِةٍ لخولة بنت خويلد 
لما ظاهر منها زوجها 


«ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟» د 


إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها 
بالاء يرفعه الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة 


من سخط الله لا يلقي لها بالاء يهوي بها في جهنم؛ 
تست كه 


د 
لإنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتئ قوما 4 
فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني. وإني أنا النذير 
العريان. فالنجاء...» 

0ك 


«فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وما نهيتكم عن 


شىء فدعوه») 


«فليبلغ الشاهد منكم الغائب») 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


59 0 1 
لمن عمل بها من أمتي» لمن سأله يقي عن الآية « 


هذه؟) 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 


فهرس القواعد 
اختلاف التنوع يحمل علئ القول بجميع الأقوال 


الواردة فيه 
إذا أمكن إعمال اللفظ فهو أولئ من إلغائه 
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل 


إذا تعذرت الحقيقة أو تعسرت أو هجرت يصار 
إلى المجاز 


إذا تعذرت الحقيقة يصار إلئ المجاز 


إذا تعددت القراءات واختلف المعنئ وأمكن 


إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد تعين حمله 
علئ التأسيس 
الأصل أن ما لا يتجزأ فوجود بعضه كوجود كله 
الأصل حمل الكلام علن ظاهر ا |0000 90 


5:6 
75 
6م 
03 
8 
:5 
05 
5١‏ 
/اه 


ك2 


لأصل في الألفاظ عدم لتقل 0 
الأصل في الأوامر أنها للوجوب 0 


الأصل فى القراءات القرانية أنها غير متنافية 
60ه8,6/هم6 
03 


الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد 

الأصل في الكلا العموم كه 
امل في اله انحوي 0 
إعمال الدلبلينة غير من إغمال أحدهما وإممال 


الآخر 
إعمال الكلام أدان من إهماله الكتاب 
كك 22 جهن الف 
إعمال الكلام أولئ من إهماله متئ أمكن, فإن لم 
يمكن أهمل 
اس اكد عر ويس 
2 ا لد 
م ا سد 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


سنس 
تكرار الأمر بالشيء يقتضي تكرار المأمور به 
بين الدليلين أولئ من الترجيح 
جميع صفات العبادات من الأقوال والأفعال إذا 
كانت مأثورة يصح التمسك به لا يكره شيء من 
ذلك 
الحكم علئ بعض ما لا يتجزأ بنفي أو إثبات حكم 
علئ كله 
زيادة المبنئ تدل علئ زيادة المعن 


ما لا يتجزأ فإثبات بعضه إثبات كله 


فهرس القواعد 


ما لا يقبل التبعيض يكون اختيار بعضه كاختيار 


المشترك إذا أمكن حمله علئ جميع معانيه تعين 


من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا 
للد ا لانن 


لوصف في الحاض لغ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 


0-0- 


فهرس المصادر والمراجع 


70 -الإبهاج في شرح المنهاج. لعلي بن عبدالكافي السبكي (ت5‎ ١ 
ه) وولده عبدالوهاب (ت١لالاه) طبع بتصحيح جماعة من العلماء. دار‎ 
.ه١5٠5 الكتب العلمية. بيروت‎ 

"١‏ -إجابة السائل شرح بغية الآمل لمحمد بن إسماعيل بن صلاح بن 
محمد الحسنيء الكحلاني ثم الصنعاني المعروف بالأمير (ت 87١١ه)‏ 
تحقيق القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي 
الأهدل. مؤسسة الرسالة؛ بيروت ١985‏ م. 

* -إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام بشرح عمدة الأحكام 
لمحمد بن على بن وهب القشيري المعروف بابن دقيق العيد (ت 195 ه) 
الناشر: مطبعة السنة المحمدية» مصر. 

؛ ‏ الإحكام في أصول الأحكام. لعلي بن أبي علي بن محمد التغلبي 
الآمدي (ت١57ه)‏ تعليق العلامة عبدالرزاق عفيفي. دار الصميعي للنشر 
والتوزيع» الرياض 5١51١ه.‏ 

ه إحكام الفصول في أحكام الأصول. لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي (ت417/5ه) حققه وقدم له عبدالمجيد تركي. دار الغغرب 
الإسلامي. بيروت 5١5١ه.‏ 

١‏ -الإحكام في أصول الأحكام. لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد 
بن حزم الظاهري» ضبط وتحقيق وتعليق د. محمود حامد عثمان. دار 
الحديث . القاهرة 5755 ١اه.‏ 


(ت”5 0 ه) تحقيق محمد علي البجاويء دار المعرفة» بيروت 11797١ه.‏ 

-اختلاف التنوع حقيقته ومناهج العلماء فيه دراسة فقهية تأصيلية» 
خالد بن سعد بن فهد الخشلان, كنوز أشبيلياء الرياض. 

4 -اختلاف الحديث (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي) لأبي عبد اللَّه 
محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد 
مناف المطلبي القرشي ي المكي (ت 5 ١ه)دار‏ المعرفة بيروت ١٠5١ه.‏ 

٠‏ -الاختلاف وما إليه. لمحمد بن عمر بن سالم بازمولء دار 
الهجرة بالثقبة ودار عفان بالقاهرة. ١570‏ ه. 

١‏ -إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني (ت٠55١ه)‏ دار المعرفة. بيروت. 

7 -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. للمحدث محمد 
ناصر الدين الألباني (١57١ه)‏ المكتب الإسلامي. بيروت ١5٠5‏ ه. 

٠‏ -الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنئ الدليل. لأبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت474ه).: دراسة وتحقيق وتعليق: 
محمد علي فركوس. المكتبة المكية ١511‏ ه. 

5 -الأشباه والنظائر. لتاج الدين عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي 
السبكي . دار الكتب العلمية. بيروت ١١5١ه.‏ 

6 -الأشباه والنظائر. لزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن نجيم 
الحنفي (ت١917ه)‏ تحقيق محمد مطيع الحافظ . دار الفكر العربي. دمشق 
51:5١آه.‏ 

7 -الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية. للإمام جلال 
الدين عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه)‏ دار الكتب العلمية. 


2 إعمال الكلام أولى من إهماله.. تاصيلاً وتقعيدا 
١٠١ 5-2‏ اجتتت 22222222 2222222 9 زر جر جر بجر سجر 
بيروت 7٠5١ه.‏ 

١‏ -أصول البزدوي. أبي الحسن علي بن محمد فخر الإسلام» 
مطبوع مع شرحه الكافي للسغنافي» دراسة وتحقيق فخر الدين سيد محمد 
قانت . مكتبة الرشد. لرياض 577١ه.‏ 

١4‏ -أصول السرخسي. محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت 
©) حقق أصوله أبو الوفاء الأفغانى. دار المعرفة. بيروت» 797١1ه.‏ 

4 -أصول الشاشي. أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 
الفرفور. دمشق هم 

٠‏ -أصول الفقه المسمئ الفصول في الأصول. للإمام أحمد بن علي 
الرازي الجصاص (ت ٠‏ /ا"اه) دراسة وتحقيق د. عجيل جاسم النشمى» 
نشر إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية. 5١5١ه.‏ 

١‏ -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد الآمين بن 
محمد المختار الشنقيطي (ت1797ه) خرج آياته وأحاديثه محمد بن 
عبدالعزيز الخالدي. دار الكتب العلمية. بيروت 575١ه.‏ 

"" -الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن 
موسئ ابن عثمان الحازمي الهمدانيء زين الدين (ت 585ه) دائرة 
المعارف العثمانية» حيدر آبادء الدكن ١709‏ ه. 

7 -إعراب القرآن لأبي جعفر النّخَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل 
بن يونس المرادي النحوي (ت 18ه) وضع حواشيه وعلق عليه: عبد 
المنعم خليل إبراهيم» دار الكتب العلمية؛ بيروت ١57١‏ ه. 

4 -إعلام الموقعين عن رب العالمين. لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 


فهرس المصادر والمراجع كمم)- 
الجوزية (ت١5/اه)‏ تحقيق أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. دار 
ابن الجوزي. الدمام 577١ه.‏ 

4 -اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لأحمد 
عبدالحليم ابن تيمية الحراني (ت78/اه) تحقيق محمد حامد الفقي. 
مطبعة السنة المحمدية. القاهرة ١7589‏ ه. 

“١الأم.‏ للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١١ه)‏ دار المعرفة. 
بيروت 1197١ه.‏ 

-الإنصاف في التنبيه علئ المعاني والأسباب التي أوجبت 
الاختلاف لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي (ت١07ه)‏ 
تحقيق د. محمد رضوان الداية» دار الفكرء بيروت ١507‏ ه. 

-الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 94١1ه)‏ تحقيق أبو حماد صغير أحمد 
بن محمد حنيف. دار طيبة» الرياض ١5٠80‏ ه 

4 -البحر الرائق شرح كنز الدقائق. لزين الدين بن إبراهيم بن محمد 
ابن نجيم (ت٠/97ه)‏ دار المعرفة. بيروت. 

"٠‏ -البحر المحيط في أصول الفقه. لبدر الدين محمد بن عبداللّه بن 
بهادر الزركشي (ت45/اه) قام بتحريره د. عمر بن سليمان الأشقر» طبع 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 17١5١ه.‏ 

١‏ البحر المحيط في التفسير لأبي حيان محمد بن يوسف بن علي 
بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي (ت 50 /اه) تحقيق صدقي محمد 
جميلء دار الفكرء بيروت ١57١ه.‏ 

"” بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لأبي بكر بن مسعود بن أحمد 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 
١١”‏ 


الكاساني علاء الدين (ت0/817ه) نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبئ المعالي عبدالملك 
بن عبدالله الجوينئ (0ت5,/8ه) حققه وقدمه ووضع فهارسة د.عبدالعظيم 
الديب. دار الوفاء» المنصورة ١5١4‏ ه. 

4" - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. لمجد الدين محمد 
بن يعقوب الفيرزآبادي (ت8117ه) تحقيق محمد علي النجار وعبدالعليم 
الطحاوي . المكتبة العلمية. بيروت. 

البناية شرح الهداية لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسئ بن 
أحمد بن حسين الغيتاب الحنفئ بدر الدين العينن (ت 860ه) دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت ١٠57١ه.‏ 

5” _بيان المختصر شرح مختصر الحاجب . لشمس الدين محمود بن 
عبدالرحمن بن أحمد الأصفهاني (ت494/اه) تحقيق قيق د. محمد مظهر بقاء 
من منشورات مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرئ بمكة 
المكرمة. 5٠55١ه.‏ 

"٠‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل. لأبي الوليد محمد 
بن أحمد ابن رشد القرطبي (ت ©) تحقيق د. محمد حجى وآخرون. 
دار الغرب الإسلامي. بيروت 8/٠5١ه.‏ ْ 

لاسي لطر ااي لود بالك مغر برعي اللابوناي ذت 
“٠‏ ه)ت تحقيق مصطفئ محمد القباني الدمشقي. دار ابن زيدون» 
بيروت. 

4" التبصرة في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي 
اكوا و 00 لاسا عتوسهوستع اد بحي سن عون : ان الكن. 
دمشق ٠٠5١اه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع 
لبه | ١١١‏ ]- 
-التحبير شرح التحرير في أصول الفقه. لعلاء الدين علي بن 
سليمان المرداوي (ت886ه) دراسة وتحقيق د. أحمد بن محمد السراح 
ود. عوض بن محمد القرني ود. عبدالرحمن بن عبداللّه الجبرين مكتبة 
الرشد. الرياض. ١؟57١ه.‏ 
الور يكبي الاك و الخ كن 
نظر محمد الفاريابي» دار طيبة» الرياض. 

و عن ا لي 
ا ا 0 

5 -تعارض دلالات الألفاظ والترجيح بينها دراسة أصولية تطبيقية 
مقارنة» أ 3 . عبدالعزيز بن محمد بن إبرا هيم العويد. مكتبة دار المنهاج. 
الرياض ١57١‏ ه . 

ةا ب الشعروقات اللغريك عن بن معن الخرناتن لت كه دار 
الكتب العلمية.بيروت 7٠5١ه.‏ 

1 -تفسير الراغب الأصفهاني من أول سورة آل عمران وحتئ نهاية 
٠7‏ من سورة النساء. دراسة وتحقيق د. عادل بن علي الشدي. دار مدار 
الوطن. الرياض 575١ه.‏ 

1 - تفسير ععيد الرزاق بن همام الصنعاني (رت١١7ه)دار‏ الكتب 
العلمية» بيروت. 


إعمال الكلام أولى من إهماله .. تاصيلاً وتقعيدا 
١١ -‏ 
جاتير الوضرقة أزي عي الله ديك وى معد تعر نه الو رفت 
المالكئ تحقيق: د. حسن المناع. نشر مركز البحوث بالكلية الزيتونية» 
تونس ١985-‏ م 

4 -تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار. للشيخ محمد 
رشيد رضا (ت15055ه) تعليق وتصحيح سمير مصطفئ رباب. دار إحياء 
التراث العربى. بيروت ١577‏ ه. 
الرازي (ت05١5ه)‏ دار إحياء التراث العربى. بيروت 577١ه.‏ 

١‏ -التقريب والإرشاد. للقاضى أبى بكر محمد بن الطيب الباقلانى 
رت*”٠5م)‏ قدم له وحققه وعلق عليه د. عبدالحميد علي أبو زنيد. 
مؤسسية الرسالة 11م 
ابن جزي الكلبي الغرناطي (ت 74١‏ ه) تحقيق ودراسة وتعليق الدكتور 
محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. مكتبة ابن تيمية بالقاهرة 
ومكتبة العلم بجدة ١5١4‏ ه. 

07 التقرير والتحبير شرح التحرير. لمحمد بن الحسن المعروف بابن 
أمير الحاج (ت874ه) دار الفكر. بيروت 17١5١ه.‏ 

4 ناتقيويم الأدلة فى أصول الفى»: لأبى ويد نيه اللهين عمر 
مكة المكرمة ١57١ه.‏ 

٠5‏ -كتاب التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجوينى (ت4178ه) تحقيق د. عبداللّه 
جولم النبيلي وشبير أحمد العمري. مكتبة الباز. مكة المكرمة /1١51١ه.‏ 


فهرس المصادر والمراجع [16)- 

67 _التمهيد في أصول الفقه. محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني 
(ت١51ه)‏ الجزء الأول والثاني بتحقيق ودراسة د. مفيد محمد أبو 
عمشة, الجزء الثالث والرابع بتحقيق ودراسة د. محمد بن علي بن 
إبراهيم» من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرئ. مكة المكرمة. 5٠54١ه.‏ 

/ه -التمهيد في تخريج الفروع علئ الأصول. لجمال الدين 
عبدالرحيم ابن الحسن الإسنوي (ت"/الاه) تحقيق د. محمد حسن هيتو. 
مؤسسة الرسالة. بيروت ٠٠5١ه.‏ 

-التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف 
بن عبد اللّه بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (ت 4571ه) 
تحقيق مصطفئ بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكريء. الناشر: 
وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب 17417ه. 

48 _تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت١ا7‏ 
ه)تحقيق عبدالسلام هارون. الدار المصرية للتأليف والترجمة:, القاهرة. 

-التوقيف علئ مهمات التعاريف لمحمد عبد الرؤوف المناوي». 
تحقيق د. محمد رضوان الداية. دار الفكر المعاصر ودار الفكر. بيروت 
ودمشق ١٠5١ه.‏ 

١‏ -تيسير التحرير شرح كتاب التحرير. محمد أمين بن محمود 
الحسيني المعروف بأمير بادشاه (ت917ه) مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبى. القاهرة ١176١ه.‏ 

-_جامع الأسرار في شرح المنار لمحمد بن محمد بن أحمد 
الكاكي (ت 54/اه) تحقيق فضل الرحمن عبدالغفور الأفغاني» مكتبة نزار 
مصطفئ البازء مكة المكرمة 1514١ه.‏ 


_ إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 

“77 - جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري (ت١١1ه)‏ تحقيق د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي . دار عالم 
الكتب. الرياض 575١ه.‏ 

4 -الجامع لأحكام القرآن ا ا 
ابن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (ت ١77ه)‏ تحقيق 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش. دار الكتب المصرية. القاهرة ١7/865‏ ه. 

6 -_جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم 
لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن. السّلامي» 
البغدادي» ثم الدمشقي, الحنبلي (ت 960/اه) تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وإبراهيم باجس» مؤمسة الرسالة» بيروت ١577‏ ه. 

5 -جماع العلم. لأبي عبد الله محمد بن إدريس القرشي المطلبي 
الشافعي المكي (ت5 ١٠ه)‏ دار الآثار 5717١ه.‏ 

1" الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي. لأبي الحسن علي 
ابن محمد بن حبيب الماوردي. تحقيق وتعليق على محمد معوض وعادل 
أحمد ابن عبدالموجود. مكتبة مكة المكرمة 5١51١ه.‏ 

الحجة في القراءات السبع لأبي عبداللّه الحسين بن أحمد بن 
خالويه (ت ١77اه)‏ تحقيق الدكتور عبد العال سالم مكرم؛ دار الشروق - 
بيروت ١٠١٠5١ه.‏ 

4 الحجة للقراء السبعة لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار 
الفارسيٍ الأصلء أبو علي (ت /الااه) تحقيق بدر الدين قهوجي - بشير 
جويجابي» راجعه ودققه: عبد العزيز رباح وأحمد يوسف الدقاقء دار 


المأمون للتراث». دمشق وبيروت ١51١7‏ هم 
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7 «الحدرة حي والكر اك الاين لزن الذي أي يوار 
بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري (ت 4177ه) تحقيق د. مازن 
المباركء دار الفكر المعاصرء بيروت ١5١١‏ ه. 

١‏ _الخصائص لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي (ت 847اه) 
الهيئة المصرية العامة للكتاب . القاهرة. 

7 -الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأبي العباس. شهاب 
الدين» أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي (ت 
7ه ) تحقيق الدكتور أحمد محمد الخراط. دار القلم» دمشق . 

7 _دراسات أصولية في القرآن الكريم للدكتور محمد إبراهيم 
الحفناوي. مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية» القاهرة 5177١ه.‏ 

4 -درر الحكام شرح مجلة الأحكام. لعلي حيدر. تعريب المحامي 
فهمي الحسيني . مكتبة النهضة. بيروت. 

واوا ل مرو اي ال 
السبع العلمي وزهير شفيق الكلبي. دار الكتاب العربي. بيروت 577١ه.‏ 

5 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لشهاب 
الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي (ت ١1717ه)‏ تحقيق علي 
عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت ١5180‏ ه. ١‏ 

روص ارو اطاط لب لدو الح سن ميان 
قدامه المقدسي (ت١15ه)‏ تحقيق الدكتور عبد الكريم بن على النملة. 
مكتبة الرشد» الرياض . 

زاد المسير في علم التفسير. للإمام أبي الفرج جمال الدين 
عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي (ت591ه) المكتب الإسلامي. 
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دمشق. 5٠5١ه.‏ 

4 -زاد المعاد في هدي خير العباد لشمس الدين محمد بن أبي بكر 
بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية (ت ١0/اه)‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
ومكتبة المنار الإسلامية» الكويت ١51١6‏ ه. 

٠‏ -كتاب السبعة في القراءآت لأحمد بن موسئ بن العباس التميمي» 
أبو بكر بن مجاهد البغدادي (ت 174ه) تحقيق شوقي ضيفء ار 
المعارف. مصر ٠٠5١ه.‏ 

١‏ -السراج الوهاج في شرح المنهاج للعلامة فخرالدين أحمد بن 
حسن يوسف الجاربردي (ت 7537 ه) قدم له وحققه وعلق عليه الدكتور 
أكرم بن محمد بن حسين أوزيقانء دار المعراج الدولية للنشر. 

7 سلسلة الأحاديث الصحيحة . للعلامة محمد ناصر الدين الألباني 
(رت570١ه).مكتبة‏ المعارف. الرياض 5717١ه.‏ 

8 - سنن أبي داود. سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 1176ه) 
طبع بإشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ . دار السلام. الرياض. 

5 -سئن الترمذي. أبي عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي 
(ت179ه) طبعة مصححة ومرقمة بإشراف الشيخ صالح آل الشيخ . دار 
السلام. الرياض ١5417١ه.‏ 

5 السئن الكبرئ. لأحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت408ه) 
تحقيق محمد عبدالقادر عطا. دار الكتب العلمية. بيروت 575١ه.‏ 

ستن ابن ماجه. أبي عبداللّه محمد بن يزيد بن ماجه (ت/الاه) 
طبعة مصححة ومرقمة بإشراف ومراجعة الشيخ صالح آل الشيخ. دار 
السلام. الرياض ١57١ه.‏ 
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417 سنن النسائي: المجتبئ من السئن . للحافظ أبي عبدالرحمن 
أحمد بن شعيب بن علي بن سليمان النسائي (ت”7٠‏ ٠ه)‏ طبعة بإشراف 
صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ. دار السلام للنشر والتوزيع. الرياض 
٠5آه.‏ 

- شرح الأشموني علئ ألفية ابن مالك لنور الدين أبي الحسن علي 
0000000 الشافعي (ت ٠٠1ه)‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت - لبنان 9١51١ه.‏ 

ارد شع التتص ور و ستيار سادرم 
لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي (ت5854ه) حققه طه 
عبدالرؤوف سعد. دار الفكر. القاهرة وبيروت 797١ه.‏ 

١‏ شرح السنة. للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 
7١0ه)‏ تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرناؤوط. المكتب الإسلامي 
:6ه 

١‏ . شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ات 
١‏ ه) تحقيق سعد فواز الصميلء دار ابن الجوزيء الرياض 5١9‏ ١ه.‏ 

5 شرح ابن عقيل علئ ألفية ابن مالك: عبد الله بن عبد الرحمن 
العقيلي الهمداني المصري (ت 14/اه) تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» دار التراث ‏ القاهرة» دار مصر للطباعة» سعيد جودة السحار 
وشركاف ٠٠5١ه‏ 

47 شرح القواعد الفقهية. لأحمد بن الشيخ محمد الزرقا (ت/1701) 
تنسيق ومراجعة د. عبد الستار أبو غدة. دار القلم. دمشق 9٠5١ه.‏ 

4 شرح الكوكب المنير. محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي 


00م إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 


المعروف بابن النجار (ت91/7ه) تحقيق د. محمد الزحيلي ود. نزيه حماد. 
زوم وات ركذا جوت وجائعة ام التريا: ٠ه‏ 

شرح اللمع. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي 
(ت41ه) حققه وقدم له ووضع فهارسه عبدالمجيد تركي . دار الغرب. 
بيروت 8٠5١ه.‏ 

8- شرح مختضبر الروضة: لنجم الدين سليمان بن غبدالتوي بن 
عبدالكريم الطوفي (ت7١/اه)‏ تحقيق د. عبداللّه بن عبدالمحسن التركي. 
مؤسسة الرسالة. بيروت ١٠5١ه.‏ 

/ا 4‏ شرح مقدمة التفسير لابن تي اج لمحعد ين عالم عر كيد 
العثيمين (ت ١57١ه)‏ إعداد وتقديم: الأستاذ الدكتور عبد اللَّه بن محمد 
ابن أحمد الطيارء دار الوطن. الرياض ١5١65‏ ه. 

- شعب الإيمان لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسئ 
الْخْسْرَوْجِردِي الخراساني البيهقي (ت 458ه) حققه وراجع نصوصه 
وخرج أحاديثه : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد»أشرف علئ تحقيقه قي 
وتخرع الحافيكةا مكار ا حمل الجدوي بكي أرعيد لقو والتوريم 
بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند» ١577‏ ه. 

الا تاج اللغة وضتحاح الععرية . لإسماعيل بن حماد 
الجوهريء تحقيق الأستاذ أحمد عبدالغفور عطار. دار العلم للملايين. 
بيروت 597١ه.‏ 

٠‏ -_صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل البخاري. مطبوع مع 
شرحه فتح الباري لابن حجرء بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي» وإشراف 
وتعليق العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. مكتبة الرياض الحديثة. 
الرياض. دون ذكر. 
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١‏ -ونسخة أخرئ بترقيم فتح الباري مفردة عنه. نشر دار الشعب» 
القاهرة /ا٠5١ه.‏ 

-صحيح ابن حبان. لأبي حاتم محمد بن حبان التميمي البستي» 
بترتيب ابن بلبان الإحسان. تحقيق شعيب الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة. 
بيروت 5١5١ه.‏ 

٠‏ -_صحيح ابن خزيمة. محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي» 
تحقيق د. محمد مصطفئ الأعظمي. المكتب الإسلامي. بيروت ١79٠‏ 
هر 

64 -صحيح مسلم. أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري (ت١15ه)‏ طبعة بترقيم محمد فؤاد عبدالباقي. دار 
السلام للنشر والتوزيع. الرياض ١57١ه.‏ 

١‏ -_ضياء السالك إلئ أوضح المسالك لمحمد عبد العزيز النجارء 
مؤسسة الرسالة» بيروت 577١ه.‏ 

5 -طرح التشريب في شرح التقريب لأبي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي (ات 
7) وأكمله ابنه أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم (ت 877ه) الطبعة 
المصرية القديمة» مصر. 

7 -عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي للإمام الحافظ أبي 
بكر محمد بن عبدالله المعروف يابن العربي (ت 057 ه) دار العربي 
المحمديء القاهرة. 

-العدة في أصول الفقه. لأبي يعلئ محمد بن الحسين الفراء 
البغدادي (ت508ه) حققه وعلق عليه وخرج نصوصه د. أحمد بن علي 
سير المباركي. الرياض ١٠51١ه.‏ 
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4 -العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 
الفراهيدي البصري (ت ١17ه)‏ تحقيق د مهدي المخزومي. د إبراهيم 
السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

٠‏ -غاية الوصول شرح لب الأصول لأبي يحيئ زكريا بن محمد بن 
أحمد الأنصاري (ت 477) مكتبة أحمد بن سعد بن نيهان. أندونيسيا. 

١‏ -الفائق في أصول الفقه. لصفي الدين محمد بن عبدالرحيم بن 
محمد الأرموي الهندي (ت5١لاه)‏ دراسة وتحقيق د. علي بن عبدالعزيز 
العميريني ١1١5١ه.‏ 

7 -الفتاوئ الفقهية الكبرئ لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن على بن حجر الهيتمى السعدي الأنصاري (ت 5/ا9ه) جمعها: 
تلميذه الشيخ عبد القادر بن احندوي على الفاكون المكي (ت 487 م) 
الناشر : المكتبة الإسلامية. 

١١‏ -فتح الباري شرح صحيح البخاري. أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت807ه) قرأه وصححه عبدالعزيز بن عبداللّه بن بازء مكتبة 
الرياض الحديثة . الرياض . بدون تاريخ طباعة. 

64 -فتح الغفار لشرح المنار. لزين الدين بن إبراهيم الشهير بابن 
نجيم (ت٠91ه).,‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ١577‏ ه. 

6 -«فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في التفسير لمحمد 
بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمنيى (ت ٠755١ه)‏ دار ابن كثير 
ودار الكلم الطيب» دسق وبروت 141 و 

5 -كتاب الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن 
الصنهاجي (ت185ه) تحقيق مركز الدارسات الفقهية والاقتصادية. دار 


للط 3خ سس بسب ببح | 118 | 


السلام ١5417١ه.‏ 

7 -_الفصل في الملل والأهواء والنحل للإمام أبي محمد علي بن 
أحمد المعروف بابن حزم الأندلسي الظاهري (ت407ه) وضع حواشيه 
أنحية كنسين الدين :ذاو البان: مكة المكرمة 81615 

-١الفقيه‏ والمتفقه. لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب 
البغدادي (ت577ه) حققه عادل بن يوسف العزازي. دار ابن الجوزي. 
الدمام /511١ه.‏ 

4 ١الفوائد‏ شرح الزوائد لأبئ إسحاق إبراهيم بن موسئ الأبناسي 
(ت807ه)ء تحقيق ودراسة أ. د. عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم د 
العويد. دار التدمرية» الرياض نضرة ١‏ 

-قواطع الأدلة في الأصول لأبئ المظفر منصور بن محمد بن 
عند الجباز الشيعات (ت 145 ه) تعفيق ودواشة داغيد اللسرن شافظ 
الحكمي ود. على بن عباس الحكمي. طبع عام 1/4١5١ه.‏ 

١‏ القواعد لزين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن 
الحسن. السّلامي» البغدادي؛ ثم الدمشقيء الحنبلي (ت 356لاه) دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

7 -قواعد الفقه لأحمد عميم الإحسان المجددي البركتي. الناشر 
الصدف ببلشرزء كراتشى /ا٠5١ه.‏ 

١7‏ _القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه لمحمد حسن عبد 
الغفار» دروس صوتية مفرغة في المكتبة الشاملة. 

64-القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. د. محمد 
الزحيلىء دار الفكر العربى.» دمشق /571١ه.‏ 


إعمال الكلام أولى من إهماله.. تأصيلاً وتقعيدا 

6 القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية. أ. د. 
محمد عثمان شبير . دار النفائس . عمان 575١ه.‏ 

5 القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية لعلاء 
الدين أبي الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي 
المعروف كان العام زف 21076) سبع عد الكرن اللشيان و اكد 
العصرية ١57١ه‏ 

7 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد بن 
محمد. علاء الدين البخاري الحنفي (ت ٠‏ "لاه) دار الكتاب الإسلامي. 

كشف الأسرار شرح المصنف علي المنار. لأبئ البركات عبد 
الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفئ (ت١٠لاه)‏ دار الكتب 
العلمية. بيروت 5٠5١ه.‏ 

4 _كتاب الكليات. لأبي البقاء أيوب بن موسئ الحسيني الكفوي. 
تحقيق عدنان درويش ومحمد المصري. مؤسسة الرسالة. بيروت ١5١9‏ 
ه. 

_الكوكب الدري فيما يتخرج علئ الأصول النحوية من الفروع 
الفقهية لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ» 
(ت "الالاه) تحقيق الدكتور محمد حسن عواد» دار عمار» عمان ١8٠6‏ 
ه. 

١‏ _اللباب في علوم الكتاب. للإمام المفسر أبي حفص عمر بن 
علي ابن عادل الدمشقي (ت0٠88ه)‏ تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 
وآخرين. دار الكتب العلمية. بيروت 9١5١ه.‏ 

7 -لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي. دار صادر. 
بيروت. 
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3 -لقاء الباب المفتوح لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت 
١‏ ه)اعتنئ بإخراجه الدكتور عبدالله بن محمد الطيارء» نسخة 
ألكترونية» المكتبة الشاملة. 

4 اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 
(«ت57/5ه) دار الكتب العلمية. بيروت 6٠55١ه.‏ 

© المبسوط. لأبئ بكر محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسيى 
(ت٠59ه)‏ دار المعرفة. بيروت 5١51١ه.‏ ْ ْ 

5 -المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين بن 
مِهُران النيسابورئ (ت ١18ه)‏ تحقيق: سبيع حمزة حاكيمي» نشر مجمع 
اللغة العربية» دمشق ١98١‏ م. 

37 -متن الآجرومية لابن آَجْرُّوم؛ محمد بن محمد بن داود 
الصنهاجي, أبو عبد الله (ت 77/اه) دار الصميعيء الرياض ١4١9‏ ه. 

-مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثنئ التيمئئ البصري (ت 
8004 تن ديد رانم كين مك الخاسيواء القاهرة ١748١‏ ه 

4 -مجلة الأحكام العدلية. علماء وفقهاء الخلافة العثمانية» نشر 
نور محمد كازخانة تجارت. لم يذكر تاريخ النشر. 

٠‏ -مجموع فتاوئ شيخ الإسلام. أحمد بن عبدالحليم بن 
عبدالسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبدالرحمن بن محمد بن قاسم 
وساعده ابئه محمد» مطابع الرياض ١1/١١ه.‏ 

١‏ .-المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لأبي محمد عبد الحق 
ابن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (ت 57 5ه) 
تحقيق عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بيروت ١577‏ ه. 
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-القنة 

7 -المحصول في أصول الفقه للقاضي أبي بكر محمد بن عبد الله 
بن العربى المعافري الاشبيلى المالكى (ت 57 6ه) تحقيق حسين على 
اليدري وسعيد فودة. دار البيارق عمان ١٠57١ه.‏ 

١5*‏ -المحصول في علم أصول الفقه. لفخر الدين محمد بن عمر 
بن الحسين الرازي (0آت5١1ه)‏ دراسة وتحقيق د. طه جابر فياض 

45 -المحكم والمحيط الأعظم لعلي بن إسماعيل بن سيده (ت 
)) تحقيق د. مصطفئ السقا ود. حسين نصار. مطبعة مصطفئ البابي 
الحلبى . القاهرة ل/الا١١ه.‏ 

6 -مختصر مغنى اللبيب عن كتاب الأعاريب للعلامة محمد بن 
صالح بن محمد العثيمين (ت ١‏ ©ه) مكتبة الرشدء. الرياض 57 ١ه‏ 

7 - مذكرة أصول الفقه علئ روضة الناظر. للشيخ العلامة محمد 
الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» طبع بإشراف بكر بن عبداللّه أبو زيد. 
دار عالم الفوائد. مكة المكرمة 575١ه.‏ 

١7‏ -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لأبي الحسن علي بن 
محمد نور الدين الملا الهروي القاري (ت ١1‏ )دار الفكر» بيروت 
55آه. 

8 ١المزهر‏ في علوم العربية وأنواعها لجلال الدين عبدالرحمن بن 
أبى بكر السيوطى (ت 41١١‏ ه) شرحه وضبطه وعلق حواشيه محمد أحمد 
جاد المولئ بك ومحمد أبوالفضل إبراهيم وعلى محمد البجاوي» دار 
التراثء القاهرة. 

4 المستدرك علئ الصحيحين. للإمام الحافظ أبي عبداللّه محمد 
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ابن عبداللّه الحاكم النسابوري. دراسة وتحقيق مصطفئ عبدالقادر عطا. 
دار الكت العلمية: يروت 1511م 

-مسند الإمام أحمد بن حنبل (ت١15ه)‏ حقق بإشراف د. 
عوواللهاب ا عن المغس التركى افوسمة الزعالة شروت 11 اه 
ونسخة أخرئ غير محققه. نشر دار صادر. بيروت. 

١‏ -١المسودة‏ في أصول الفقه. لابن تيمية مجد الدين أبي البركات 
عبدالسلام بن عبداللّه بن تيميه وشهاب الدين أبئ المحاسن عبدالحليم بن 
عبدالسلام وتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبدالحليم» . بتحقيق وتعليق 
محمد محي الدين عبدالحميد. مطبعة المدني . القاهرة. 

-مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب حَمَوش 
ابن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي القرطبي المالكي (ت 
4ه) تحقيق الدكتور حاتم صالح الضامن» مؤسسة الرسالة» بيروت 
6 ١ه.‏ 

١6‏ -_المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأبي العباس أحمد بن 
محمد بن علي الفيومي ثم الحمويء (المتوفئ نحو ١1اه)‏ نسخة 
ألكترونية» المكتبة الشاملة. 

4 -المصنف. للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع 
الصنعاني (ت١١7‏ ه) تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. المكتب 
الإسلامي. دمشق 5٠1‏ ١اه.‏ 

6 -معالم التنزيل. للإمام محيي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي (ت017ه) حققه وخرج أحاديثه محمد النمر وعثمان 
ضميرية وسليمان الحرئن. دار طيبة: الرياض 511١ه:‏ 
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5 -معالم السنن شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد 
بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت 78/8ه) المطبعة 
العلمية. حلب ١70١‏ ه. 

7 -معاني القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت 78ه) 
تحقيق محمد علي الصابوني» إصدار مركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرئ ‏ مكة المكرمة 9٠5١ه.‏ 

-معاني القرآن وإعرابه. للزجاج أبي إسحاق بن إبراهيم السري 
(ت١١"ه)‏ شرح وتحقيق د. عبد الجليل عبده سلبي. عالم الكتب. 
بيروت. 8٠5١ه.‏ 

4 المعجم الكبير. لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 
١"ه)‏ حققه وخرج أحاديثه حمدي عبدالمجيد السلفي. دار الصميعي» 
الرياض 6١5١ه.‏ 

-معجم اللغة العربية المعاصرة د أحمد مختار عبد الحميد عمر 
(ت 1575١ه)‏ بمساعدة فريق عملء عالم الكتب» بيروت 579١ه‏ 

١‏ -١المغني‏ شرح مختصر الخرقي. لأبي محمد عبداللّه بن أحمد 
بن محمد ابن قدامة (ت١57ه)»‏ تحقيق الدكتور عبداللّه بن عبدالمحسن 
التركي» نسخة إلكترونية من المكتبة الشاملة. 

7 -المفردات في غريب القرآن لأبي القاسم الحسين بن محمد 
المعروف بالراغب الأصفهانئ (ت 507ه) تحقيق صفوان عدنان 
الداودي. دار القلم والدار الشامية» دمشق وبيروت 7١5١ه.‏ 

-المفصل في القواعد الفقهية للدكتور يعقوب بن عبدالوهاب 
الباحسينء دار التدمرية» الرياض ١577‏ ه. 
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5 -مقدمة فى أصول التفسير لتقى الدين أبى العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني 
الحنبلى الدمشقى (ت 7388لاه) دار مكتبة الحياة» بيروت» ٠79١ه.‏ 

ها -المنثور فى القواعد. لبدر الدين محمد بن بهادر الرر كفن رت 
5ةلم) حقه 5. تمسر قاقق أحويل تحموة: إصبداز وزارة الأوقافٍ 
والشؤّون الإسلامية. الكويت57٠5١ه.‏ 

١55‏ -منهاج السنة النبوية. لشيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن 
تيمية (ت58/اه) تحقيق د. محمد رشاد سالم»ء من مطبوعات جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض 5٠5‏ ١ه.‏ 

17 -المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج لابي زكريا محيي 
الدين يحيئ بن شرف النووي رت كلاوم) دار إحياء التراث العربي». 
بيروت هم 
الشاطبى (ت0٠4/اه)‏ ضبط نصه أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. 
دار ابن عفان. الخبر /ا١51١ه.‏ 

8 -موسوعة القواعد الفقهية. تأليف وجمع وترتيب وبيان د. 
محمد صدقى بن أحمد البورنو. مؤسسة الرسالة. بيروت. 575١ه.‏ 

-الموطأ. للإمام مالك بن أنس. حققه وعلق عليه د. بشار عواد 
معروف ومحمود محمد خليل . مؤسسة الرسالة. بيروت 8١5١ه.‏ 

ا/ا١‏ -النكت والعيون. تصتيف أبى الحسن على بن محمد بن حبيبت 
الماوردي البصري (ت٠55ه)‏ راجعه وعلق عليه السيد عبد المقصود بن 
عبد الرحيم» دار الكتب العلمية. بيروت. 
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7 -نثر الورود علئ مراقي السعود للشيخ محمد الأمين بن محمد 
المختار الشنقيطي (ت1797ه) تحقيق وإكمال د. محمد ولد سيدي ولد 
حبيب الشنقيطي . دار المنارة ودار ابن حزم. بيروت 6١5١ه.‏ 

١7‏ _النحو الوافى لعباس حسن (ت 17948١ه)‏ دار المعارف» 
القاهرة. ْ 

64 -النشر في القراءات العشر لشمس الدين أبي الخير محمد بن 
محمد بن يوسف ابن الجزري (ت 877 ه) تحقيق علي محمد الضباع, 
المطبعة التجارية الكبرئ. 

-نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلئ علم الأصول. لجمال 
الدين عبدالرحيم بن الحسن الإسنوي (ت"/الاه) حققه وخرج شواهده 
د. شعبان محمد إسماعيل . دار ابن حزم. بيروت ١57١ه.‏ 

1 -نهاية المطلب في دراية المذهب لأبي المعالي عبد الملك بن 
عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الملقب بإمام الحرمين (ت 41/8ه) 
حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الذيبء دار المنهاج 
1ه 

77 -نهاية الوصول في دراية الأصول لصفئ الدين محمد بن 
عبدالرحيم الأرموي الهندي (ت5 ١لاه)ء‏ حقق لنيل الدكتوراه من جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الجزء الأول بتحقيق د. صالح بن 
سليمان اليوسف. والجزء الثاني: بتحقيق د. سعد بن سالم السويح, عام 
٠ه‏ 

-١الوجيز‏ في إيضاح قواعد الفقة الكلية للدكتور محمد صدقي بن 
أحمد بن محمد آل بورنو أبو الحارث الغزي» مؤسسة الرسالة» بيروت 
5ه 
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١ 8‏ الورقات لإمام الحرمين أبي المعالي عبدالملك بن عبداللّه بن 
يوسف الجويني (ت 4178ه) ومعه شرح الورقات للشيخ عبداللّه بن 
صالح الفوزان, دار المسلم» الرياض. 

-الوصول إلئ الأصول. لشرف الإسلام أبئ الفتح أحمد بن علي 
ابن برهان اليغدادي (:ت8١0ه).‏ تحقيق د. عل الحسد ين غلن ابوزين 
مكتبة المعارف. الرياض 5٠7‏ ١ه.‏ 

١‏ (المكتبة الشاملة ‏ مكتبة إلكترونية. الإصدار الثاني والإصدار 
الثالث. 
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الل د 
فهرس الموضوعات 
المقدّمة ا اس م لح م 2 
المبحث الأول: حقيقة القاعدة وأحكامها ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ [ [ز[ز اا 
المطلب الأول: صيغ القاعدة لظ ناسيب اج سا و وم ا 
المطلب الثاني : ألفاظ القاعدة ا ا 
المطلب الثالث: المعنئ الإجمالى للقاعدة ام ا ال 
المطلب الرابع: منزلة القاعدة .. ' ال 1 
المطلب الخامس: أدلة اعتبارٍ القاعدة مقع سنو اعون لمعه الم ا 
المطلب السادس: مجالات إعمال القاعدة ادق ضع اماس جه المع عو ا و8 
المطلب السابع: البعد العلمي لمفهوم إعمال الكلام في القاعدة ا 
المطلب الثامن: شروط إعمال كلام الناس 00 
المطلب التاسع : من تطبيقات القاعدة اامة ره عابنا رو لاا 11 
المطلب العاشر: من مستثنيات القاعدة لع بوط اام ا الك ا 
المبحث الثاني : القواعد المتفرعة عن القاعدة 0 00 ا 
المطلب الأول: قاعدة: الأصل عدم النسخ انمه قو اماد من بي 
المطلب الثاني: قاعدة: الجمع بين الدليلين أولئ من الترجيح ع ده 
المطلب الثالث: قاعدة: اختلاف التنوع يحمل علئ القول بجميع الأقوال 
الواردة فيه تنج ساني اا كن الو شاه متف ارتو سناد ف لمح عي عن 017 
المطلب الرابع: قاعدة: إذا تعددت القراءات واختلف المعنئ» وأمكن 
إعمالها جميعا تعين م اطع و ع واف لسو دا ل قل وكام بل ا ع ا لي 51 


المطلب الخامس: قاعدة: المشترك إذا أمكن حمله علئ جميع معانيه 
تعيّن 5ه مون امكو اقوط لووط ووم واس سس لوقه 
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المطلب السادس: قاعدة: الأصل في الكلام الحقيقة 0000 
المطلب السابع : قاعدة: إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلئ المجاز 1 
المطلب الثامن: قاعدة: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كلّه 00 
المطلب التاسع: قاعدة: التأسيس أولئ من التأكيد 01 
المطلب العاشر: قاعدة: السؤال معاد في الجواب عبان وان اع ع0 7 
المطلب الحادي عشر: قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب و٠‏ 
المبحث الثالث: القواعد المخصصة لعموم القاعدة لح ا ل 861 


المطلب الأول: قاعدة: الوصف في الحاضر لغوء وفي الغائب معتبر .ا 
المطلب الثاني: قاعدة: من جمع في كلامه بين ما يتعلق به الحكم وما لا 


يتعلق به الحكم. فالعبرة بما يتعلق به الحكم دون الآخر: 0 
المطلب الثالث: قاعدة: إذا تعذر إعمال الكلام يُهمل 1 
كه أسبابًا تعذر إعمال الكلام: 00000000001 
الفهارس ا وا ل ا ا ا 
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 0 0 00 
فهرس القواعد امو امك لواو م الخ سما 1 
فهرس المصادر والمراجع مخيا حو اومان ود ا ا ا و ليا 
فهرس الموضوعات اوالسسوي امتدوو ا ا 


